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 بسم الله الرحمن الرحيم



 شكر وعرفان
 

 شكر وعرفان

رٌ مِها يََْمَعُونَ   ﴾ ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْْتَِهِ فَبِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَي ْ

 تمام هذا العمل,ا نالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات, الحمد لله أن بلغ

تنان والتقدلر  العرفان, والاملاحترام و زيلل الككر وأمى  عبااات اكما نتقدم بج

لإشرافه عل  المذكرة, وعل  ملاحظاته القيمة  إبراهيممختاا ن للأستاذ المكرف ب

الذي كان له الفضل في إخراج هذا العمل للوجود,كما  وتوجيهاته السدلدة,

نتقدم بجزيلل الككر لكل الأساتذة الذلن اافقونا طيلة المكواا الدااسي ,كما 

لتوفير سبل البحث والعلم, لطاقم الإدااي الذي بذل ما في وسعه ا لا ننس 

سائلين المولى جلا وعلا أن لبااك في جهود الجميع وأن يَعل كلما قدموا في 

 صحائف حسناتهم



 داءــــالإه
 

 الإهداء

إلى من أفاضا علي   ,ا والدعاء لهما كما ربياني صغيرامإلى من أمرني الله بالإحسان إليه

حنانا وإنعاما وكرما وإحسانا إلى من أرجو رضاهما والدي الجليلين الكريمين اسأل 

 الله أن يبارك في أعمرهما  وأن يمدهما بالصحة و العافية 

 أسأل الله أن يوفقها لكل خيرإلي زوجتي رفيقة دربي وأنس حياتي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأخونه وسلم تسليما  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله

   كثيرا .

 ةالنفسي تهويحتل حيزا كبيرا من خريط الإنسان, ةفي حيا ةخاص ةللمال مكان أنلا شك      
زُي ِّنَ لِّلنَّاسِّ  ﴿وحيازتها يقول تبارك وتعالى  الأشياءرته في حب تملك طويعود ذلك لف ةوالاجتماعي

نَ الن ِّسَاءِّ وَالْبَنِّينَ  هَوَاتِّ مِّ مَةِّ وَالْأَنْعَامِّ حُبُّ الشَّ ةِّ وَالْخَيْلِّ الْمُسَوَّ نَ الذَّهَبِّ وَالْفِّضَّ يرِّ الْمُقَنْطَرَةِّ مِّ وَالْقَنَاطِّ
نْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِّ  نْيَا وَاللََُّّ عِّ لذلك من محاسن [  14آل عمران: ] ﴾ وَالْحَرْثِّ ذَلِّكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِّ الدُّ

المجتمع  ولضبط ,له ةو جزء منه عقوبأمن ماله  الإنسانجعلت حرمان  أن الإسلامية ةالشريع
من  ة التيشرعت العقوبات المالي , على كيان المجتمع ةعليه والمحافظ والأمان الأمنقواعد  وإرساء

 ةفي تشريعه لعقوب الإسلامية ةالشريع المشرع الجزائري ر ياوفي هذا الاتجاه سالمالية  ةبينها الغرام
نظرنا  إذا أننا إلا ةدين الدول الإسلام أنالدستور يقرر  أنليس بغريب ما دام وهذا  التغريم بالمال,

ن كانت إعا بينهما حتى و سالجزائري نلمس فرقا شا عقوباتقانون الو  غراءفي شريعتنا ال ةنظره شامل
 والقانون الجزائري  الإسلاميفهي جزء من النظام الجنائي _  ةلالتقاء تكمن في تشريعهما للعقوبا ةنقط

 ة وفي التطبيق .لكيفيلكن الاختلاف يكمن في ا _

تتميز عن باقي جعلتها  ةن خصائصها الجنائيإلا أ التزام مالي  ةماليال ةغرامال ةكون عقوبإن      
 ةفي الشريع أما ة,ونسبي ةمحدد إلىالجرائم  ةانقسمت في معالجتنوعت و  أنهاكما  الأخرى,الالتزامات 

جله أالذي شرعت من  ضالغر  وحتى توتي أكلها و خطورة,متروك للقاضي يقدرها حسب ال فأمرها
 ةجبري وسيلة إلىلم يكن ذلك يتعرض  وإذا ,من المحكوم عليه اختيارا ة أيواعيط إمالابد من تنفيذها 

 . لم تسقط عنه فتبرا ذمته من الالتزام بها إذاهذا  دنيالب الإكراه هي 

العقوبات نطاقا  أوسعالتعزير الذي يعتبر من  إطارالمال في ب مالتغري ةعقوب تذكر: ةالدراس ةهميأ
 من جهة واعتمادلمجتمع البشري الشريعة ل ةمساير ومن خلال  , هذاالإسلاميفي الفقه الجنائي 
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 الأحكامللوقوف على  ةجاءت هذه الدراس من جهة أخرى,المالية  الغراماتعلى  لقانون الجزائري ا
 ةفي التعرف على مفهوم الغرام ةالدراس أهميةحيث تبرز , عقوبة التغريم بالمالل ةوالقانوني ةالشرعي
  مكافحة الجريمة في ومدى شرعيتها والخصائص التي تتميز بها عن غيرها وكذلك مساهمتها ةالجنائي

 .تحقيق الردع العامو 

ولكن جاء  ة,من قبيل الصدفوضوع اعتباطيا ولا لم يكن اختيار هذا الم :اختيار الموضوع أسباب
في التعرف والاطلاع  ةالرغب , فمن الأسباب الذاتية ةموضوعي وأخرى  ةذاتي وأسبابعلى دوافع  ابناء

, ةالجريم ةانون العقوبات الجزائري في مكافحقو  الإسلامية ةفي الشريع ةالمعتمد الأساليبحد أعلى 
  حتى يكون المرء  وحدود شريعتنا السمحة ,قانون العقوبات الجزائري مضمون  ةالميول لمعرف كذلك

لجرائم وذلك من خلال عرض ا ة, نفسه من الوقوع في مستنقع الجريميحفظ لو  ,أمرهمن  ةعلى بصير 
 ةالمفاهيمي للغرام بالإطار ة الإحاطةدوافع الموضوعيأما عن ال ة .ماليال ةالتي مجال عقوبتها الغرام

البحث  إثراءفي  ةالمساهم, ومنها جنائي الجزائري التشريع الو  الشريعة الإسلاميةمن منظور  ةالمالي
 ةالمتخذ والإجراءاتالكيفيات  ةدراس  , أيضافي هذا الصرح العلمي ةبسيط ةلبن بإضافةالعلمي ولو 

 هاليصتح ق وطر  ةلتنفيذ الغراملوصولا  ةانطلاقا من تكييف الجريم ةفي الحكم الصادر بالغرام

 إليهايسعى كل بحث لتحقيقها والوصول  أهدافو جهد علمي أمن وراء كل بحث   ة:الدراس أهداف 
 ة:نقاط التاليالها في ز ر أو  أهمها إدراجحيث يمكن 

 تعلقلعقوبات الجزائري في ما يوقانون ا الإسلامية ةجه التشابه والاختلاف بين الشريعو أ ةمعرف _
 التغريم بالمال  ةعقوبب

 ةزائري في القضاء على الجريموالقانون الج الإسلامية ةلشريعلوري الدور المح على لنظرتسليط ا_ 
 .ذرائع الفساد  وسد ,ع المفسديندور 

 . ةومدى تناسبها مع الجريم ةلبيان مقدار الغرام ةشامل ةنظر _ 

 عقوبة الغرامة .القضاء الجنائي في تطوير  ةنجاح ومساهم وف على مدىالوق_ 
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 ةالشريعمدى ساهمت  أي إلى ة:ليالتا الإشكاليةهذا البحث من منطلق  ةريد معالجن  :البحث إشكالية
والذي اندرجت  ؟بالمال غريمالت ةعقوبع من خلال دفي تحقيق الر وقانون العقوبات الجزائري  الإسلامية

 ةهل عقوبو  ؟برز خصائصها أو  أقسامها أهموفيما تتمثل  ةالجنائي ةما هي الغرام تحته عدة تساؤلات:
 وفق  ةالمالي ةيتم تنفيذ الحكم الصادر بالغرام كيف؟  لمراجعهي بحاجه ل أم لردع ل ةكافيريم غالت

 العقوبات الجزائري ؟و قانون  ةالشريع

 تضمنتعلى خطة  اعتمدناللإجابة عن هذه الإشكالية, وما تفرع عنها من تساؤلات   :البحث خطة
لعقوبة التغريم بالمال والذي تفرع منه مبحثين, الأول جاء لبين  فصلا أولا بعنوان الإطار المفاهيمي

بالمال  صور وأغراض عقوبة التغريم ماهية عقوبة التغريم بالمال, والثاني جاء تحت عنوان 
قواعد وإجراءات تنفيذ , كما تضمنت الخطة فصلا ثانيا موسوما بـ والجزاءات المالية المشابهة له

قواعد تنفيذ الحكم الصادر  عنوانه الأولالذي بدوره احتوى على مبحثين, و  الحكم الصادر بالغرامة
, وفي آخر الدراسة إجراءات تنفيذ عقوبة التغريم بالمال وأسباب انقضائهاوالثاني عنوانه  بالغرامة

, وقد كانت خاتمة تطرقنا فيها إلى أهم النتائج المتوصل إليها مع بعض المقترحات والتوصيات
 وبعض البحوث الاكاديمية منها راستنا لهذا الموضوع على مجموعة من الكتب والمقالاتاعتمدنا في د

 السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية فتحي الدريني, بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله
 .عبد الله بن محمد الحوالي, مجلة العدللحمد فتحي بهنسي, العقوبة المالية في الفقه الإسلامي لأ

عموما  مر به العالم ظرف استثنائيتمثلت الصعوبات في كون أن الدراسة جاءت في  :الصعوبات
الذي ألقى بضلاله على الساحة الجامعية والحياة اليومية أثر  19 دفيو جراء كوالوطن خصوصا 

موضوع ة في الدراسات المتخصص ةقل أيضا من الصعوباتبطريقة أو أخرى في إعداد المذكرة .
حين  إليه بالإشارةاكتفت  وإنمابشكل منفرد  ةتناول موضوع الغرامتلم   ةمراجع المعتمدفال ة, الغرام

, عودة عبد القادرل مقارنا بالقانون الوضعي الإسلاميالتشريع الجنائي  مثل ةلعقوبات الماليلعرضها 
 ةبالنسب الصعوباتكذلك من لفريدة بن يونس,  رسالة دكتوراه عنونها تنفيذ الأحكام الجنائيةو

 . حقه وإعطائهبحثنا  إثراءدون  في طرحها حال ةمتشابه ة,محصور كانت  ةللدراسات السابق
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في عقوبة التغريم بالمال اعتمدنا في دراستنا على  المتمثل من خلال موضوعنا منهج البحث:
والقوانين المتعلقة بعقوبة التغريم بالمال,  أمام وصف للأحكام لأنناالمنهج الوصفي  أساسيين,منهجين 

الذي يتيح لنا مقارنة ما تم التوصل إليه بين الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات والمنهج المقارن 
 الجزائري .

 



 

 

 

 قوبة التغريم بالمالعالفصل الأول: الإطار المفاهيمي ل

 ويحتوي عل مبحثين

 عقوبة التغريم بالمال ةماهي الأول:المبحث 

صور وأغراض عقوبة التغريم بالمال  :المبحث الثاني
 المشابهة لهوالجزاءات المالية 
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 تـــمهيــــــــــــــــــــد:

 الأمورمن  ةتعد العقوب إنما ,فيه ةطارئ ةو حالأ الإنسان ةمستحدثا في حيا أمرا ةلم تكن العقوب       
كما  ,ةبدون عقوب ةلا جريمفتماما الارتباط  ةجريمالب رتبط ت , فهيمنذ ولادته الإنسانالتي رافقت 

 ها الشرع والقانون التي جرم ةلقانوني في كونها المقابل للواقعوضعها الشرعي وا ةالعقوب تأخذ

عليه في ذمته  ومالجزاءات التي تصيب المحك أنواعبرز أو  أهممن  عقوبة التغريم بالمالتعتبر       
صالحه على كل من تثبت مسؤوليته م و ويوقعه القاضي باسم المجتمعه ر ر قي فهي الجزاء الذي ةالمالي
تناول وعليه سن ,ودراستها تفرض علينا تحديدا ماهيتها والبحث عن خصائصها ووظيفتها ة,لجريمعن ا

  :الآتيينلمبحثين اوفقا  عقوبة التغريم بالمالفي هذا الفصل موضوع 

 . عقوبة التغريم بالمال ةماهي الأول:المبحث 

 . المشابهة لهصور وأغراض عقوبة التغريم بالمال والجزاءات المالية  :المبحث الثاني
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 بالمالالتغريم  ما هي عقوبة الأول:المبحث 

منا كلافوفي قانون العقوبات  في الشريعة موضوع دراستنا يتعلق بالغرامة المالية كعقوبة أن بما     
 ةالغرام ةماهي ةخلال مضمون هذا البحث سيتم دراس من, الجنائيةينضوي تحت ما يسمى بالغرامة 

 أخرى  ةومن جه وأقسامها ,والسند الشرعي والقانوني لها ,مفهومهال التعرضمن خلال  ةالجنائي
يميزها عن باقي  الخصائص التي تقوم عليها وما أهممن خلال  ةطبيعتها القانوني إلىالتعرض 

 الأخرى. ليةالجزاءات الما

 : مفهوم عقوبة التغريم بالمالالأولالمطلب 

نظام الدية الذي كان سائدا في  إلىالغرامة من أقدم العقوبات المالية و يرجع أصلها تعتبر        
, عقوبة خالصة أصبحت أن إلىالشرائع السابقة وهو نظام يختلط فيه العقاب بالتعويض , ثم تطورت 

 التطرق للتعريف اللغوي والشرعي ثم القانونيلابد من  ولمعرفة مفهوم الغرامة

 :تعريف العقوبة الأولالفرع 

والاسم ,تجزي الرجل بما فعل سوءا  أن والعقاب والمعاقب ة,مصدر من عاقب يعاقب عقوب :لغةأ _ 
قال الشيخ عبد الله  1 ,بذنب أخذته إذابه وتعقبت الرجل  أخذهوعقابا  ةوعاقبته بذنب معاقب ةالعقوب

هي  ةعلى الجزاء بالشر العقاب والعاقبالرجل جازيته بخير عاقبه و  أعقبالعرب تقول  أنالبستاني 
 [15]الشمس:  ﴾ وَلََ يََاَفُ عُقْبَاهَا ﴿ منه قول الله تعالىالآخرة و 

 2العقاب ومنه قانون العقوبات :ةوالعقوب

ي ف ةثا وان كانت متفققديما وحدي للعقوبة الإسلاميةتعدد تعاريف فقهاء الشريعة شرعا:  ب _ 
 فقد عرفتجوهرها فقد اختلفت في صياغتها, 

                                                           
 . 364, ص 7ج ,7طبعة  ,دار صادر, بيروت, لبنانإبن منظور, لسان العرب, _  1
 . 213, ص  1ــ ابراهيم مصطفى, المعجم الوسيط , دار الدعوة , ج 2
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 :قديما 1ب_

و فعل مكروه ومنها ما هو مقدر أ ةو سنأو ترك واجب أتكون على فعل محرم  ةالعقوب :فيةالحن_  
وصفاتها باختلاف الجرائم كبارها وصغارها  وأجناسهاومنها ما هو غير مقدر وتختلف مقاديرها 

  .وبحسب حال مجرم في نفسه

  ةيرات غير مقدر ز تع وإما ,على حدود مقدره إما رهي زواج العقوبة ة:المالكي_ 

و أعلى فاعلها  إثملا  ةملابس ةو مفسدأعلى ذنب حاضر  الإصرارجزاء على  العقوبة ة:الشافعي_ 
 منصرمة ةمفسدو عن أجزاء على ذنب ماض منصرم 

 1تكون على فعل محرم او ترك واجب العقوبة ة:الحنابل_  

زواجر وضعا الله تعالى للردع عن  " فقال رحمه الله في تعريف الحدود يماوردال الإمامعرفها _  
بعاجل  الآخرةشهوات الملهية عن وعيد ي الطمع من مغالبة الفمر به لما أ ارتكاب ما حظر وترك ما

اللذة فجعل الله من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من الم العقوبة وخيفة من نكال 
 . "الفضيحة

 وأما"فقد سمى العقوبات زواجر حيث يقول رحمه الله عز الدين بن عبد السلام  الإمامعرفها و  _ 
على فاعلها وهو ما  إثم عن ذنب حاضر لاالإضرار حدهما ما هو زاجر عن أالزواجر فنوعان : 

يقع زاجرا عن مثل ذنب ماض منصرم قصد بها دفع المفسدة الموجودة ويسقط باندفاعها, والثاني ما 
 2"بالاستيفاء إلايسقط  و عن مفسدة ماضية منصرمة ولاأ

 

 

                                                           
ن , ــ عبد الله عبد الله صومعة , العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني , ) شهادة الدكتوراة (, قسم الشريعة والقانو  1

 . 20, ص  2015جامعة ملايا , سنة 
 25بن فهد, الغرامة التعزيرية, المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب, المجلد بندر _  2
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    :الحديثةالتعريفات _2ب_

ي جزاء به فه أمررتكاب ما نهى عنه وترك ما إ عن عدهي جزاء وضعه الشارع للر  العقوبة_  
حتى لا يعاود  بالعقوبةارتكبها زجر  فإذا الجريمةجم عن ارتكاب حمفروض سلفا يجعل المكلف ي

العلم بمشروعيتها يمنع  أن أي فالعقوبات موانع قبل الفعل ,لغيره ةكما يكون عبر  أخرى  ةمر  الجريمة
 إليه. العودةعلى الفعل و يمنع  الإقدام

 أمرعلى عصيان  الجماعة ةالجزاء المقرر لمصلح"هي  العقوبة ةعود رعبد القاد الأستاذعرفها _ 
 ."زجرا لهبالجاني  أذى ينزل بأنها" ةزهر  أبومحمد  الأستاذكما عرف 1"الشارع 

جزاء مادي وضعه  بأنهاأحمد فتحي بهنسي في كتابه العقوبة عرفها بعض الفقهاء كما نقل عن  _ 
به فهي جزاء مادي مفروض سلفا يجعل المكلف  أمرالشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما 

 .يحجم عن ارتكاب الجريمة

 جريمةنه لا أ بمبدأيدها واكتفت بتق العقوبةعلى تعريف  العقابية الجنائية: لم تنص القوانين قانوناج_ 
   .الفقه والقضاء لاجتهادوترك التعريف  ,بنص قانون  إلا عقوبةولا 

فقد تعرف  إليهاالتي ينظر منها  الزاويةوبيان ماهيتها وخصائصها على  العقوبةتوقف تعريف ي      
و من حيث مضمونها وقد اختلفت التعريفات أ الموضوعية الناحيةكما تعرف من  الشكلية الناحيةمن  

 أخرى.دون  ناحيةتبعا للتركيز على  للعقوبة

والتي تطبق  ةيمالنصوص التجري ةعلى مخالف ءكجزا القانونية النتيجة بأنها :الشكل ناحيةمن  العقوبة 
يقرره و هي الجزاء الذي أ القضائية السلطة وبواسطة الجنائية بالدعوة الخاصة الإجراءات بإتباع

 .الجريمةعلى مرتكب  و هي الجزاء يوقعأويتناسب معها  الجريمةجل أالقانون ويوقعه القاضي من 

جزاء يقرره  وأنهاهيه  العقوبة أنتعددت الاتجاهات والتعاليم منها  ية:الموضوعالعقوبة من الناحية  
القانون يصيب به المتهم في  جريمةالقانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر 

                                                           
 609, ص 2عبد القادر عودة , التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي , دار الكتاب العربي, بيروت,جـ  1



 بالمال التغريم قوبةعل المفاهيمي الإطار             الفصل الأول                                                                                            

 

 
13 

وهي  الاجتماعية ةلمصلحل الجريمةالذي يقع على مرتكب  ءالجز  أنهاو أو شرفه أو ماله أفي شخصه 
يوقع على  إيلامهي  أنهاو أو نهى عنه أبه القانون  أمرله على مخالفته ما  الم يصيب الجاني جزاءأ

 .وبسببها الجريمةمرتكب 

جزاء عادل يقرره القانون ويوقعه القضاء على كل من تثبت  أنها"  العقوبةوعليه فيمكن تعريف     
 1. "المجتمع ةلمصلح وإصلاحه دعهبهدف ر  إيلامامسؤوليته عن الجرم ويتضمن 

 الجريمةأنها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبتت مسؤوليته عن  "أو بعبارة أخرى      
يكشف  لأنه الأنسبوهذا هو التعريف "ويتناسب معها  الجريمةجل أمقصود يوقع من  إيلامو هي أ

 . اللغويةنه يتوافق مع التعريفات أكما 2ومقوماتها  العقوبةعن عناصر 

  ةالغرام : تعريفالفرع الثاني

مال ما يلزم في  الخسارة 3والغرامة أداءهما يلزم  والغرامة ةمه يغرم غراما وغرامر مصدر غ :لغةأ_ 
والغرم هو الدين يقال رجل غارم  بالغرامة,يقال حكم القاضي على فلان  ,تعويضاو أ تأديبا أداءه

 .[60 الآية]التوبة:  ﴾ وَالْغَارمِِيَن وَفِ سَبِيلِ اللَِّ   ﴿ 4يعني عليه دين

من هذه  ,و تعويضاأ تأديبا أداؤهما يلزم  أنهافي المال  الغرامة القاهرةفي  العربية اللغةمجمع  عرف 
ن من يؤدي المال أو  الغرامةفي تعريف  والإلزاممالي  إقرارعلى  ةمجتمع أنهاالتعريفات يتضح 
 5وذلك من جزاء فعل معين موجب لذلك ةبالجبر والقو  الأداءمحمول على هذا 

يلزم من المال ما  بأنها الإسلاميلا يخرج معناها عن المعنى اللغوي فقد عرفت في الفقه  شرعا:ب_ 
 الغرامة ولهماأبمعنيين اثنين  الإسلامية الشريعةفقهاء  هاويستعمل ,والمشقةفيعطى على كره الضرر 

 أي ,شخص معين ضرر المالي الذي يمس حقا من حقوق خذ المال تعويضا عن الأوهي  التعويضية
                                                           

الدكتوراة(, القانون العام, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة زياني عبد الله, العقوبات البديلة في القانون الجزائري, )رسالة ـ  1

 .39,ص  2020ـــ 2019, وهران,  2وهران 
 33, ص1973, سنة 2محمود حسني, علم العقاب, دار النهضة العربية, القاهرة, طــ  2
 .12باب غرم, ج ــ ابن منظور, لسان العرب, 3
 651, ص2ــ ابراهيم مصطفى , المعجم الوسيط, ج 4
 , 25ــ  بندر بن فهد, الغرامة التعزيرية, المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب, المجلد  5
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 التعزيرية الغرامةوثانيهما  .تدخل تحت معنى الضمان ويلزم القاضي تسبيبها وتسبيب مقدارها أنها
المحكوم عليه بدين  ةتتمثل في تحميل ذم ةمالي عقوبةخذ المال تعزيرا لا تعويضا فهي أوهي 

 1ولو لم يتبين الضرر للدولةشخصيا 

خزينة الدولة مبلغا من المال يقدره الحكم القضائي  إلىن يدفع أالمحكوم عليه ب إلزامج_ قانونا: هي 
 بالحدود التي يعينها القانون لكل جريمة الإخلالوذلك بعدم 

 تعريف المال : الفرع الثالث

مال والبقر مال والغنم مال  فالإبل الأشياءيشمل كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من  :ةلغأ_ 
مثل القاموس ولسان  العربيةولهذا قالت المعاجم  ,مال والفضةضياع مال والنخيل مال والذهب الو 

المال : الثياب والمتاع  أن إلى, وقد ذهب بعض العرب  الأشياءالمال: ما ملكته من جميع  العرب
 2نه الماشيةأوذهب بعضهم  ,نه الذهب والورق أ إلىوالعرض , وذهب بعضهم 

الزحيلي المال عند جمهور الفقهاء غير  ةبتعريف الجمهور قال الدكتور وهب نكتفي  :شرعاب_ 
 يوافق التعريف اللغوي  وهذا ,يلزم متلفه بضمانه ةل ما له قيمهو ك ةالحنفي

المال في الفكر القانوني هو الحق ذو  أناصطلاح الفقهاء , ذلك يتقارب كثيرا من  قانونا :ج_ 
لا عينا كان او منفعة او اما له قيمة مادية يعتبر في النظر القانوني م أخرى ارة بالقيمة المالية , وبع

الشخصية وذلك كحق الامتياز وحق استعمال عناوين المحلات التجارية العينية او حقا من الحقوق 
 3وحقوق الابتكار

 :جنائيةال ةلغرامالتعريف الشامل ل

تتمتع  إذ أنها ,الجنائيةنص عليها المشرع الجزائري عند حصره للعقوبات  جنائية عقوبة الغرامة      
عن مبلغ من المال  عبارةهي  الغرامة أن إلىفقد ذهب المشرع الجزائري ي, الجنائ العقوبةبخصائص 

                                                           
 233, ص 59ــ عبد الله بن محمد الحوالي, العقوبة المالية في الفقه الإسلامي, مجلة العدل, العدد  1
 52, ص4ج ,2005, 8الرسالة, ط  , مؤسسةالقاموس المحيط  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين _2
 42, ص4, , ج1984, سنة2وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, دار الفكر ,دمشق, ط _3
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ويحكم  ,جريمةاليحكم به من طرف القاضي المختص على الشخص الذي ثبت تورطه في ارتكاب 
في  ةيوضع مباشر  الغرامةمبلغ  ,المنصوص عليه في القانون  والأقصى الأدنىبها وفقا للحدين 

 قرها المشرع في مواد الجنح والمخالفات وفقاأ أصليه ةمالي عقوبة الغرامةوتعد  ,1للدولة العامة الخزينة
 لذلك فهي تتصف بالميزات التالية:  ,2من قانون العقوبات  [5للمادة: ]

من  لفبد الدولة, ةلخزين ةلكونها مفيد ةاقتصادي عقوبةالجنائية  الغرامةتعد  ة:اقتصادي عقوبة أنها _
المدة أصبحت مصدر لإيرادات   قصيرة السجن لعقوبة بالنسبةالحال  تكون عبئا ثقيلا كما هو أن

 أنعائلته وهذا ما يسمح له  ةايو من رعأفي الواقع المحكوم عليه من عمله لا تحرم أنها ما ك ,الدولة
 .ةومعنوي ةمادي جمةر خاطمحكوم عليه مال ةيسد حاجاتها وبذلك تتجنب عائل

 ةمن السجن بالنسب اعردقل أهو  ةالخوف من الغرام أنعلى الرغم من  دعة:را عقوبة أنها _
ن هؤلاء العائدين للعائدين لأ بالنسبةلكنها مع ذلك تحتفظ بكل مفعولها الردعي  ةمر  لأولللمجرمين 

 ملجألهم  بالنسبةمنه وقد يعد  الأمدالقصير  ةسجن خاصاليعتاد على  أنبمكان عليهم  ةالسهول من
فلا  ئدةلهم فا بالنسبةتعد  فإنها الغرامة أما ,جرائماللا يتمكنون معها ارتكاب  أوقاتفي  إليه يلجئون 

 .يستطيعون الاعتياد على دفعها

كذلك بتعويض الطرف  تبعت وأنهاالقضائي  الخطأ ةللرد في حال ةقابل الغرامةتكون  :للرد ةقابل أنها _
و أ ةالغرام ةذي يقوم به المجرم الذي ظل بواسطنتائج العمل ال أمامالمتضرر المجني عليه 

 .المجني عليه إلى الغرامةجزء من  صيصبتخ

 التي يقوم عليها والأسسبالمال  التغريملعقوبة  السند الشرعي والقانونيالمطلب الثاني 

من  لا شك أن قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" قد ضبطت الكثير من العقوبات خوفا    
الانسياق وراء أهواء القضاة في إلحاق الأفعال بالجرائم ومن ثم توقيع العقوبات بصفة غير عادلة ولا 

                                                           
 www. stantimsesــ الكاتب سعاد , عقوبة الغرامة في القانون الجزائري  1
, السنة 4, العددالإنسانيةفي تشريع الجزائري, مجلة الرسالة للدراسات والبحوث  ةمراد عزاز, التنفيذ الاختياري للغرامات الجزائي_  2

 .184,ص 2021
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كما أن عقوبة التغريم على جملة من الأسس والمبادئ التي تجعل منها تؤدي الغاية المنوطة بها .
 جهازا  يختلف عن باقي العقوبات الأخرى .

 بالمال التغريملعقوبة  والقانونيالسند الشرعي  الأولالفرع 

      :أ _ مشروعية التغريم بالمال 

الله صلى الله عليه وسلم  رسول ةفي سن الماليةالتعزير بالعقوبات  الإسلامية ةقد عرفت الشريع     
 فأباحهنه أومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في ش ةرضي الله عنهم في حالات متعدد ةالصحاب ةثم طبق

  :هي لأسبابوربما  آخرون بعضهم ومنعه 

وفيها  الآخر والرأي للرأيالاحتمال وتتسع  إليهايتطرق  ةنيظ أدلة المسالةفي هذه  الواردة الأدلة  _
   بالرأي.مجال واسع للاجتهاد 

 .االجمع والتوفيق بينه ةالفقهاء في كيفي أنظارواختلافه عن  المسالةفي هذه  الواردة الأدلةتعارض _ 

من  ةقول بالتعزير المالي فيه تسلط للظلمال أن رأىالذرائع فمن  قاعدةالاختلاف في مدى تطبيق  _ 
نادرا لا  إلاهذا التسليط لا يكون  أن رأىومنهم من  ,يجب سدها ةهذه ذريعفالناس  أموالالحكام على 

 .1التعزير بالمال تصرفاتهم شرعا قالوا بجواز وإناطة الأحكام لعدالةثر له أ

 :القائلين بالجواز _ 1_أ

وابن  ةوابن فرحون من المالكي ةيوسف من الحنفي أبوالمال  لأخذالتعزير  ةمشروعي إلىذهب      
فصلا طويلا في  ةابن القيم في كتابه الطرق الحكميخصص  فقد  ةوتلميذه ابن القيم الجوزي ةتيمي

 أصحابهرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل  ةفي سن ةالتعزير بالعقوبات المالي ةبيان مشروعي
في  ةفي مواضع مخصوص أيضا ةالمشروع الماليةيراته في العقوبات عز ت وأما"  :فقال ألائمةومذاهب 

بذلك في  وأصحابهرسول الله صلى الله عليه وسلم  ةوقد جاءت سن غيرهحمد و أمالك و  الإماممذهب 
                                                           

بن سماعيلي محمد, العقوبات المالية ودورها في إعادة تأهيل المحكوم عليه, مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية, ــ   1
 . 79, ص2019, سنة 1, العدد11العدد
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 أمرهومثل  ,لمن وجده المدينةصلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم  إباحته اضع منهامو 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن  أمرها ومثل ,صلى الله عليه وسلم بكسر دينار الخمر وشق ظروفه

خيبر بكسر  صلى الله عليه وسلم يوم  أمرهومثل  ,عمر رضي الله عنهما بحرق الثوبين المعصفرين
 ةلهم وهذه قضايا صحيح فأذنبغسلها  استأذنوهثم  الإنسية تي طبخت فيها لحم الحمرالقدور ال

في ذلك لقد غلط  وأطلق ةمنسوخ ةالعقوبات المالي إننسخها ومن قال  ى يسهل دعو  معروفه وليس
حمد وغيره وكثير في أ الإمامهذه المسائل سائغ في مذهب  فأكثر نقلا واستدلالا  الأئمةعلى مذاهب 

من بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل  ةالصحاب وأكابروفعل الخلفاء الراشدين  ,مالك الإماممذهب 
 "1دعوى نسخها أيضا

 أدلة المجزين: _1_1أ_

هِ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ,  يَقُولُ:"فِي _ ما رواهْ بَهْزِ بن حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِ 
ا آخِذُوهَا وَشَطْرَ كُلِ  إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِ  أَرْبَعِينَ بنتُ لَبُونٍ, مَنْ أَتَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنه 

 2.إِبِلِهِ  عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِ نَا, لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمهدٍ مِنْهَا شَيْء  

 أنمتنع عن الزكاة فقد فرض اقد أوجب عقوبة أخذ المال على من رسول الله  أنوالاستدلال       
)عَزْمَةً   :وأخذ شطر ماله عقوبة له على الامتناع فقال ,(فَإِنها آخِذُوهَا  ) :تؤخذ منه الزكاة قهرا قال

 .ب والعزائم الفرائض وهي غرامة زائدة عن أصل الواج ( مِنْ عَزَمَاتِ رَبِ نَا

ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  )) أَنههُ سُئِلَ عَنْ  الثهمَرِ الْمُعَلهقِ _   عَبْدِ اللَّه
خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتهخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ 

 3فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (( غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَن ِ 
الجرين ما لا قطع  وجه الاستلال أنه من أخذ من غير ما يأكل من التمر المعلق, أو سرق من      

 .فيه فعليه غرامة مثلي ما سرق أو أخرج من التمر المعلق
                                                           

 265وزية, الطرق الحكمية, صــ  ابن القيم الج 1
 . 14ج 1(, دار الحرمين , ط360) ت ,سليمان بن احمد الطبراني,  وسطلمعجم الأا  16337الحديث:    _ 2
3
 2015, 1, ج7, دار صادر, ط,ى تحقيق عادل ابن محمد أبو تراب (, هـ 275ت . )سنن أبي داود,  ,1455 _ الحديث:  
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, وقضى بردها  الإبل_ استدلوا بقضائه صلى الله عليه وسلم من إضعاف الغرم على كاتم ضالة 
الضالة غرامة زائدة عن أصل الحق ثبت بحكم رسول الله دينا في  الإبلومثلها, والمثل أي مثل قيمة 

 والإخفاء.جريمة الكتمان  إلاسبب وليس لذلك من  ذمة الجاني
بأمره صلى الله عليه وسلم بكسره دنان الخمر وشق ظروفها إتلافا للمادة المحرمة ذاتها  واستدلوا_ 

هي المادة  لأنهاأيضا وكان القدر الواجب للعقوبة إراقة الخمر ذاتها  الأوعيةولما تعلق بها من 
المحرمة التي تقوم بها المعصية إعداما لها لكن ما بال الدنان تكسر والظروف تشق هو تغليظ 

 . 1بتضيع ماله بقدر يزيد عن الواجب العقوبة على الجاني
 
 زجروال الإيلامستندوا  لدليل عقلي مفاده أن العقوبة لما شرعت من أجل اكما : ولدليل من المعق_

, فإن التعزير بالمال يحقق المصلحة المرجوة من العقوبة فتكون بالمال شديدا  الإنسانوكان تعلق 
فيكون إنزال غيرها  موافقة لمصلحة مقصودة من الشارع بل قد تتعين تبعا لظروف وأحوال الجناة

وإذا كان بناء العقوبة على المصلحة المرسلة التي  تحقيق المنتظر والمرجو من العقوبة لعدم شططا
 ازجر مستحسنا بناءالو  الألممقصد الشارع من  إلىمن شأنه أن يفضي  العامة الأصولتشهد لها 

 .2على المصلحة المرسلة فقط

 اجتهادات بعض الصحابة ومن بعدهم في التغريم بالمال :_ 2_1أ_

تغريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاطب ابن أبي بل تعت ضعف قيمه الناقة التي سرقها _ 
 .مواليه 

 . مصادراته شطر أموال بعض ولاته التي اكتسبوها ثمره للولاية _ 

 .علي رضي الله عنه مال المحتكر جزاء على جريمة الاحتكار  إحراق _ 

 .يرى المالكية وغيرهم تغريم المحتكر بحرمانه من الربح معاملة له بنقيض قصده  _

                                                           
1
 . 2008, سنة 2بيروت, لبنان,  ط الفقه الإسلامي وأصوله, مؤسسة الرسالة, فتحي الدريني, بحوث مقارنة في_  

2
 . 11, ص 25بندر بن فهد, الغرامة التعزيرية, المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب, المجلد _   
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 القائلين بعدم الجواز _2_أ

 أنيرون  الأربعةماهير الفقهاء من المذاهب المال ج بأخذالتعزير  ةعيعدم مشرو  إلىذهب        
ا يترتب عليه من اعتداء ولم ,الناس بالباطل أموال أكلالغرامات من باب  ةوخاص ةالعقوبات المالي

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  ﴿  يقولتبارك وتعالى والله  أموالهموسلبي  الأشخاص ةعلى ملكي
ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ﴾ ]البقر   . [188ة:وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكهامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النهاسِ بِالْإِ

 أنالمال والحاصل  بأخذقال ابن عابدين بعد ذكر خلاف علمائهم في التعزير  ة:الحنفي من_ 
  . المال بأخذالمذهب عدم التعزير 

  إجماعا .المال  بأخذيجوز التعزير  قال الدسوقي رحمه الله لا ة:المالكيمن _ 

 ةعلى جناي ةعقوب بالأموال ةرع المصادر شالغزالي رحمه الله الشرع لم ي الإمامقال  ة:الشافعيمن _ 
  ة .فيه متعين ةغريب لا عهد به وليس المصلح أمر إبداعمع كثره الجنايات والعقوبات وهذا 

يجوز قطع  قال ابن قدامه رحمه الله التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا ة:الحنابل من_ 
 .1ن الشرع لم يرد بشيء من ذلكخذ ماله لأأشيء منه ولا جرحه ولا 

 :في ذلك أدلتهم_1_2أ_

من  وأول الإسلامبعدما كانت مقرره في صدر نسخت  أنهاللتغريم بالمال فقد ذهب المانعون       
 ةحري الإسلاممن القواعد العظمى في  أيضا ,2ةالطحاوي من الحنفي الإمامعرف عنه هذا القول 

ل بجواز التعزير فالقو  ةعلى هذه القاعد ىالناس بالباطل يتعد أموالخذ أو  ةالتملك وفق ضوابط شرعي
 .3وتعدي ةلمظبالمال فيه م

 

                                                           
 264, صالإسلاميــ  عبد الله بن محمد الحوالي, العقوبة المالية في الفقه   1
 . 328, ص 2006, سنة  1ــ  محمد سليم العوا, في أصول النظام الجنائي الإسلامي, نهضة مصر للطباعة والنشر,ط  2
 274ــ المرجع السابق, ص   3
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  :ةالتالي للأسبابالمال  بأخذجواز التعزير  اقتضاءاوالذي يرجح : الترجيح _ 3_أ

 . ةفي المسال ةالوارد الأدلة ةصح  _

 ةسلطالوالعرف و  ةتقوم على المصلح ةن العقوبات التعزيريتقتضي القول بتعزير المال لأ ةالمصلح _
 والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان والأعراف ,و من يقوم مقامهأحاكم المسلم الفي ذلك من 

 .عرفا عالميا  أصبحوالتعزير بالمال 

 .1التعزير بالمال ةوعقوب ةالشريع أصوللا يوجد تعارض بين  _

الحد  ةالتشريعي ةحيث تقرر الهيئ أموالهاقبت و ور  ةصرنا الحاضر حيث نظمت شؤون الدولفي ع _
حيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم لم يعد هناك محل للخوف من ة, للغرام الأقصىوالحد  الأدنى

 .2الناس بالباطل أموالمصادره 

  لعقوبة التغريم بالمالند القانوني الس ب _

شد أالحرمان من المال يعتبر من  أنومن المعلوم  ةمن العقوبات المالي ةالمالي ةتعتبر الغرام      
 .فو الشر أ ةالحري أو ةلم سوى الحرمان من الحياللأولا منبه  الإنسانالتي تصيب  الآلام

 ,للانتقام منه ةوسائل المهمعلى مال المجرم من بين ال ءالاستيلاكان  ةفي العصور القديم      
بعد ذلك في  ةثم روعيت العدال ةبالمصادر  الآنما ظهر تجريده من ماله كله وهذا ما يسمى  وأول

التي لا تتجاوزه وسميت  يةحدا من الحدود المال ةلكل جريمجعل , ف ةالجريممع  ةتناسب العقوب
بدلا من  ةلانتقل حق العقاب للدو  اولم وكانت الدية تطبق من طرف المجتمع ة,بالدي إذنعند  ةالعقوب

 الأخيرةهذه  أن إلا ةالغرام ةوالثاني ةالمصادر  الأولى تان,وحل محلها عقوب ةالدي أهملتالمجني عليه 
 .3يهاإلكثر الالتجاء 

                                                           
 79المحكوم عليه, ص  تأهيل إعادةــ  بن سماعيلي محمد, العقوبات المالية ودورها في   1
 706مقارنا بالقانون الوضعي, ص  ميالإسلاعبد القادر عودة , التشريع الجنائي ـ   2

   101ــ  زياني عبد الله, العقوبات البديلة في القانون الجزائري, ص  3
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 ةتعلق باللوائح التي تصدرها السلطما ي وأبنص قانوني  إلالا يمكن الحكم بالغرامة على الجاني      
 ةوالغرام ص,لم يوجد ن إذا يعلى الجان ةيصدر حكما بالغرام أنبناء عليه لا يمكن القاضي  الإدارية

 ةولكن ليست عقوب ةتكميلي ةو عقوبأمباشره  أصليه ةتكون عقوب أن إمافهي  ةتؤدي وظائف ثلاث
نح وتكون كذلك في في ماده الج الأصليةمن العقوبات  ةالمالي غرامةتعد ال إذ الإطلاق,على  ةتبعي

 ةلا تكون مصحوبفي ماده الجنايات  ةالعقوبات الجنائي أن فالأصل, دون الجنايات المخالفات
السجن  ةمع عقوب ةالغرام ةكما نص على عقوب المعهودقانون العقوبات خرج عن   أن إلا ةبالغرام

 الإرهابيةقانون المتعلق بالجرائم وما بعدها من نفس ال 4مكرر  87 ةالمؤقت سيما في الماد
 .1جنايات متعهد تمويل الجيشالب ةا يليها من نفس القانون والمتعلقوم 161والمواد ة.تخريبيالو 

القاضي بالغرامات التي  قانون العقوبات الجزائري فصل طرفيها في كل حادثه يحكم فيها ولعل     
ذكر العقوبات  2ةمعدل 5 ةالماد الأولفقد جاء في الفصل  ةمن العقوبات المالي الأكبرز يتمثل الح
 :في الأصلية

  :ماده الجنايات على النحو التالي أ_ 

 الإعدام .  _

 . السجن المؤبد _ 

 . ةسن( 20) عشرينسنوات و  (5) السجن المؤقت لمده تتراوح بين خمس _

  :في ماده الجنح هيب_  

سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا  (5) خمس إلىالحبس مده تتجاوز شهرين  _
 أخرى .

                                                           
, السنة 4مراد عزاز, التنفيذ الاختياري للغرامات الجزائية في تشريع الجزائري, مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية, العددــ   1

 184, ص2021

 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66الأمر رقم من  5_ المادة   2
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 الأقلعلى  دج 20000التي تتجاوز  ةالغرام _

 :في ماده المخالفات هيج_ 

 الأكثر .شهرين على  إلى الأقلالحبس من يوم واحد على  _ 

 دج . 20000 إلى جد 2000من  ةالغرام _ 

العقوبات  ةالغرام ةلسجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبعقوبات ا أن[ ةمكرر ]جديد 5كما أن الماده
 الأصلية.

 أسس عقوبة التغريم بالمال: الثانيالفرع 

إلى الأسس التي يشترك فيها القانون الجنائي الجزائري مع النظام العقابي الإسلامي  نتطرق     
 الإيلام.والمتمثلة في الشرعية والشخصية والقضائية وأخيرا عنصر 

في النظام العقابي  الأساسيةحد المبادئ أ المبدأيشكل هذا  : ةالشرعي ةتكون الغرام أن _1_ ب
بِينَ حَتهى  وتبناه مصداقا لقوله تعالى ﴿ وأكده إليه أشارمن  أول الإسلامفكان  الإسلامي وَمَا كُنها مُعَذِ 

 .[ 15] الإسراء: ﴾ نَبْعَثَ رَسُولًا 

مصدر من مصادر  إلىكانت تستند  إذا إلا ةشرعي ةلا تعتبر العقوب الإسلامية ةفي الشريع      
 ة,المختص ةصدر بها قانون من الهيئو أع الاجتماو أ ةو السنأها القران صدر ن يكون مأك ةالشريع

 ةكانت باطل وإلا ةلنصوص الشريع ةتكون منافي ألا الأمر أولواويشترط في العقوبات التي يقررها 
 أنها اعتقدمن عنده ولو  ةيوقع عقوب أننه لا يجوز للقاضي أ ةويترتب على اشتراطها شرعيه العقوب

 ةواحده منها فسلطه القاضي فيها واسع ةوالغرام زيرمن العقوبات المنصوص عليها وفي التعا أفضل
ن أب والأعلى الأدنىيقدر الكميه العقاب بين الحد  أنللقاضي  ةوتترك الشريع ةولكن ليست تحكيمي
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ن يعاقب أفي مواضعها و  الأموريضع  أنالقاضي هذا السلطان المشروع الواسع يسهل عليه  إعطاء
 .1 وتؤدبهوتصلح الجاني  ةمن الجريم ةالتي تحمي الجماع ةالجاني بالعقوب

الحقوق  وإعلانات ةقانوني ودستوري تبنته التشريعات الجنائي مبدأ ةالشرعي مبدأفي القانون   أما     
فلا  ,2 "بمقتضى نص في القانون ساري المفعول إلا ةولا عقوب ةلا جريم"عامه مقتضاها  ةوفقا لقاعد

شرعيه الجرائم والعقوبات  مبدأ لتأكيد إلابمقتضى نص قانوني يجيز ذلك وليس هذا  إلايمكن توقيعها 
بل يمكن  ةالتشريعي ةومع ذلك ومع فلا يقتصر مفهوم النص القانوني على تشريع الصادر عن السلط

 أنلها من الدستور  ةبمقتضى الاختصاصات المخول ةالتنفيذي ةعن السلط ةالصادر  الإداريةلوائح ل
و أيحكم بغرامه غير منصوص عليها  أنعلى سلوك محظور ولا يجوز للقاضي  ةالغرام ةعقوبتقرر 

 3تخالف الحدود التي بينها نص القانون 

من ارتكب الفعل المجرم  إلا الإسلاميفي النظام  ةلا تصيب العقوب  ة:الغرام ةشخصي مبدأ _2ب_ 
من  ةو مصلحأحق من حقوق الجاني  إهدارو شريكا ولا تتعداه لغيره فهي تنضوي على أفاعلا كان 

 أفعالهن الشخص وحده المسؤول جنائيا عن إدون غيره وبالتالي ف أن تلحقه مصالحه يترتب عن ذلك
وقال [ , 22] فصلت:  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ قال سبحانه ﴿ ةغير المشروع

 . 4((يُؤْخَذُ الرهجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ لَا ))صلى الله عليه وسلم 

 أنفبما  ,فجاء مؤكدا ومؤيدا ألتبني هذا المبد الإسلامية ةالقانون الوضعي فقد سبقته الشريع أما      
على  إلاو بناء عليه لا يمكن الحكم بها  ةالعقوب ةشخصي ةبقاعد ةفهي محكوم ةجنائي ةعقوب ةالغرام

وهذا بخلاف التعويض في  ةالغير كالمسؤول عن الحقوق المدني إلىفقط ولا تتعدى  ةمرتكب الجريم

                                                           
 630_ عبد القادر عودة , التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي, ص   1
أغراض العقوبة والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها في النظام  العقابي الإسلامي, مجلة الحقوق والعلوم  _ عمران محمد ,  2

 80, .ص2021, سنة 2الإنسانية, العدد
 143, ص2013الجنائية, رسالة لنيل شهادة الكتوراة, جامعة محمد خيضر ,بسكرة, سنة  الأحكامــ  فريدة بن يونس, تنفيذ   3
 2015, 1, ج7سنن أبي داود, , ط,ى ,  4317: الحديث _  4
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ن للمدعي المدني بها وهذا أولا ش ةالعام ةكغيرها من العقوبات تتم بناء على طلب النياب ةالغرام
 باختلاف التعويض 

 ةشخصيال مبدأكانت تتبنى  إذا الأخرى شانها شان العقوبات  ةالغرام ةعقوب أنالملاحظ  أن إلا      
بل  لا يقتصر على المحكوم عليه أثرها أن إذ المبدألا يتحقق هذا  آخرمن طريق مباشر فمن طريق 

خف وطئا من أ ةالغرام تأثيرويبقى  ,الذين يعولهم ولو بطريق غير مباشر الأشخاص إلىليتعدى 
 الأخرى العقوبات 

نه أبحكم قضائي ذلك  إلامنوط بالقضاء فهي لا توقع  ةتوقيع الغرام  ة:قضائية الغرام مبدأ _3_ ب
 ةالاختصاص بتوقيع الغرام, فخر خارج الحكمآن يكمله في ذلك بيان أ بغير حكم ولا يجوز ةلا عقوب

لها ولا حد بل هي  ةلا كفار  ةعقوب فهي الإسلاميةوهي تتفق مع الشريعة  هو للقاضي الجزائي إنما
 ة .يقدرها كيف شاء وفق الضوابط الشرعي الأمرمن اختصاص ولي 

و أذلك برضا المجني عليه  يتأثروحدها وبالتالي لا  ةالعام ةنيابالمن حق  ةبالغرام ةوالمطالب       
 بإرادتهمالنزاع المدني  أطرافصلحه مع الجاني وهي في هذا تتميز عن التعويض المدني الذي  يتفق 

 . بمشيئتهم وينفذونه

القواعد التي  ةالتزام القاضي وهو يوقعها بكاف ةضرور  ةللغرام ةالقضائي ةيترتب على الخاصيو        
وانتفاء  ةالجريم أركانتوافر من في هذا الصدد  يتحقق فهو   ةالجنائي الإجراءاتيحددها قانون 

التي يخولها له  ةالتقديري ةفي نطاق السلط ةثم يحدد مقدار الغرام إقامتهامن توقيع  ةالمانع الأسباب
ويعد الحكم الصادر بها سابقه  ةجواز الحكم بوقف تنفيذ الغرام ةكما يترتب على هذه الخاصي ,القانون 

 .1في العود كما تنقضي بالتقادم شانها في ذلك

بل  يقابل الذي تحدثه ة المفسد إلىولا نقصد بالضرر المفضي :  و الضررالإيلام أ مبدأ  _4_ب
و أويعني المساس بالحق الحرمان منه  ة,المساس بحق لمن تنزل به العقوب يلامبالإويعني  ةالجناي

 الإيلام ةيكون المساس بها هو ضرور  أنفرض قيود على استعماله وتتنوع الحقوق التي يتصور 
                                                           

1
 143ــ  ــ  فريدة بن يونس, تنفيذ الاحكام الجنائية, رسالة لنيل شهادة الكتوراة, ص  
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بالحق يجعل وسائل من ناله محدودا  الةالمس أنباعتبار  ةمادي ,في صورتين الإيلامويتحقق معنى 
لهبوط مركزه  ةتتمثل في شعوره بالمهان ةمعنوية وصور , فيضيق تبعا لذلك مجالا نشاطه في المجتمع

 .1في المجتمع 

 إذ ةعن الضرر المترتب عن الجريم لذاتها بصرف النظر ةمقصود بةعقو  ةالغرام أنوبما       
لا  أنفيجب  ةعليهم في الجريم يننه لو تعدد المحكومأبمعنى  ة,فردي ةبصور  ةتفرض الغرامأن يجب 

يكون ملزما  أندون  ةتخص كل من شارك في الجريم ةمحدد ةلغرامفا ة,جماعي ةتفرض عليهم غرام
في دفع  ةن تضامن المساهمين في الجريمإمحكوم عليهم ولذلك فال ةعن بقي ةبدفع الغرامات المفروض

خذ به المشرع الجزائري في أوهذا الذي  ةالعقوب ةشخصي مبدأروجها على المحكوم بها  يعد خ ةالغرام
المحكوم عليهم بسبب نفس  الأشخاص أنقانون العقوبات والتي تقول من  4 ةمن الماد ةالرابع ةالفقر 

 الأداء أنبمعنى  ة,والتعويضات المدنية  والمصاريف القضائي الأشياءمتضامنين في رد  ةجريمال
لا يشمل  ةوالتعويض المدني وبمفهوم المخالف القضائيةللمصاريف  بالنسبة إلاون بالتضامن لا يك

 . الغرامة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 33ص , 1973, سنة 2محمود حسني, علم العقاب, دار النهضة العربية, القاهرة, ط _  1
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 المشابهة له  صور وأغراض عقوبة التغريم بالمال والجزاءات المالية :المبحث الثاني

بما أن عقوبة التغريم بالمال عبارة عن جزاء مالي يمس الذمة المالية للمحكوم عليه فهي عادة       
تتناسب مع الجرائم قليلة الخطورة, وذلك حتى تحقق الغاية المنوطة بها, كما أنها تتمتع بخصائص 

 وميزات جعلتها تختلف عن باقي الجزاءات المالية الأخرى .

 غراض عقوبة التغريم بالمالصور وأ :الأولالمطلب 

 صور عقوبة التغريم بالمال :ولالأ الفرع

تشريعيا ما بين  ةيتم فيها تحديد الغرام( هي التي   Amende ordinaire ) :ةالعادي ةالغرامأ_ 
تكون  أنالمهم تقديرها  ةبمقدار ثابت ليترك للقاضي حري وإماوهو الوضع الغالب  وأقصى أدنىحدين 
  ةشرعي ةن تكون هذه العقوبأجال العقابي المحدد في القانون و المحكوم بها ضمن الم العقوبة

من قانون العقوبات حددت مبلغ الغرامات في ماده الجنح بقيمه  (5) ةالماد أنوكما سبق بيانه        
في مواد الجنايات  أما دج,  20000المخالفات بقيمه تتراوح بين  ةوفي ماد جد 20000تتجاوز 
نص عليها القانون  إذا إلا المالية الغرامةبعقوبات  مصحوبةلا تكون  الجنائيةالعقوبات  أن فالأصل
 ةعقوب أنعلى  الشأنمكرر من نفس القانون السلف الذكر في هذا  5كما جاء في المادة  صراحة

 ةمد ساسأيحدد المشرع مبلغها على  ةوفي العاد ةالغرام ةن المؤقت لا تمنع من الحكم بعقوبالسج
 .1 للحرية ةالسالب العقوبة

مع التغيرات التي تحصل في المجتمع فقد يصبح مبلغها  أحيانالا تتكيف  العادية الغرامةوعليه      
و بسبب أرها ر بعد صدور النص الذي ق طرأتالتي  الاقتصاديةمنخفضا جدا بسبب التحولات 

                                                           
وجرائم الفساد في القانون الجزائري, مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ,  ةالنسبي ةعثماني عبد الرحمان, الغرامــ    1

  2021, سنة 10العدد
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 عقوبة أهميهعلى ضوئها مما يقلل من  الغرامةالتي يتحدث مبلغ  الوطنية العملة ةانخفاض قيم
 .1الغرامة

التي لا يتحدد مقدارها في  الغرامة هي (proportionnelle   Amende  (:النسبية الغرامةب_ 
و أ ةو المحتمل للجريمأربطها بمقدار الضرر الفعل  حيث ,و ما بين حدين ثابتينأثابت  النص بمبلغ

 ة.النسبي ةفائدالو أكسب المادي الما كان يطمع الجان في تحقيقه من 

كما هو الحال في  والأقصى الأدنىبحدها  ةغير محدد لأنها يةبالنسب الغرامةسميت هذه       
لضرر الفعلي الذي اما تتناسب مع  ةعاد ةبقيمالنوع من الغرامات يتحدد , هذا  ةالغرامات العادي

وهي  الجريمة,المجرم من  ة التي يحققهالفائدللها كما تتحدد وفقا  محتملو الضرر الأ ةخلفته الجريم
 ةكما هو الحرب في جريم ةحريلل ةالسالب الأصليةالعقوبات  إلى بالإضافةيحكم بها  أصليه عقوبة

ي جاء نصفها كالتالي من قانون العقوبات والت 3742 ةالشيك بدون رصيد طبقا لنص الماد إصدار
النقص في  ةو عن قيمأالشيك  ةلا تقل عن قيم ةسنوات وبغرام (5) خمس إلى ةيعاقب من سن

رخ في المؤ  17/ 5من القانون رقم  12و  10 ةالماد لأحكامالتهريب وفقا  مةجري, كذلك الرصيد 
 يعاقب على :منه على ما يلي 10 ةالتهريب حيث نصت الماد ةالمتعلق بمكافح 31/12/2005

 ةالبضاع ةخمس مرات قيم ةخمس سنوات وبغرام إلى ةواحد ةتهريب المحروقات بالحبس من سن
 .3على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ةمذكور  ةوهي مواد قانوني ةالمصادر 

طبيعتها مع  تتلاءمحيث  ةالاقتصادي ةفي التشريعات الجنائي ةخاص ةبصف الأخيرةوتكثر هذه      
 4 في الكسب السريع ةوالرغبوقيامها على الجشع والطمع  التشريعاتالجرائم في تلك  ةخصوصي

                                                           
, السنة 4, العددالإنسانيةفي تشريع الجزائري, مجلة الرسالة للدراسات والبحوث  ةمراد عزاز, التنفيذ الاختياري للغرامات الجزائيــ   1

  212ص. 2021

 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  374المادة _  2
   212 ص ,وجرائم الفساد في القانون الجزائري  ةالنسبي ةعثماني عبد الرحمان, الغرامــ    3
, ص 2, العدد10نونية والاقتصادية , المجلد ــ رحال عبد القادر, اشكالات تنفيذ العقوبات المالية, مجلة الاجتهاد للدراسات القا  4

 210ـ  189
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من  الاستفادةشخص من التحرم  ةالنسبي ةالغرام أن ةالنسبي ةالغرام ةالغرض من عقوب          
ما حصل عليه  إلى مقارنةالزهيد  هابسبب مبلغ ةالعاديبالنسبة للغرامة  مةالفوائد التي جناها من الجري

 ةالمدان من التمتع بكل فوائد جريمالشخص  الأحيانلا تحرم في الغالب من فهي  ةالجاني من الجريم
من ارتكاب  ةالناتج ةالفائد ةجدا عن قيم منخفض ةالعادي ةالغرام ةمن عقوب الأقصىفقد يكون الحد 

عن طريق  ةدولي ةعمومي ةذات النشاط الدولي على صفق ةمثال ذلك عندما تحصل شركو  ة,الجريم
تى لو طبق هذا ح ةلمثل هذه الجريم ةفي العاد ةالمقرر  ةالغرام ةلعقوب الأقصىالحد  أنبحيث  ةالرشو 

تساوي  ةالذي يفترض تطبيقه غرام الأمر ,التي سيحكم بها على شخص معنوي  ةالحد لحساب الغرام
ي القانون فلن يساوي من للشخص الطبيعي ف ةالمقرر  ةللغرام الأقصىخمس مرات الحد  إلى ةمن مر 

 ةغير المستحق ةالمزي ةو حتى قيمأيحصل عليها الراشي من ذلك العقد الفوائد التي  ةقريب قيم
 . المرتشي إلى ةالمقدم

 بالمال الثاني: أغراض عقوبة التغريم الفرع

و الغاية من توقيعها وقد يكون الغرض مقصودا أهو الهدف التغريم بالمال عقوبة الغرض من       
فالعقوبة بلا شك ضرر على من تقع عليه , ضارا الآخر من ناحية وهو نافع فيها ويكون في الجانب 

 الخطورةوذلك بمواجهه  الإجرامية ةتلعب  دورا هاما في مكافحه الظاهر  فهي ,ونفع مؤكد للمجني عليه
 إلى بالضرورةوالذي سيؤدي  آخر إلىلدى الشخص المجرم وتختلف من شخص  ةالكامن الإجرامية

 وإصلاحفي تحقيق الردع العام والخاص  أغراضهاويمكن حصر , ةاستئصال وعلاج هذه الخطور 
 . الجاني وتحقيق العدالة في المجتمع

 :تحقيق الرد على العام  أ_ 

كي ينفرهم  الإجرام ةعن طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقب ةالناس كاف إنذاريقصد بالردع العام      
 ة, في كل نفس بشري ةهي المضاد الحيوي الذي يكبت نوازع البشر الطبيعي ةبذلك منه فالعقوب

بين  ةنفسيا تهديديا يقوي دواعي الخير اتجاه بواعث الشر بما يحقق الملائم اثر أل ثتم  بةفالعقو 
 . السلوك الجماعي و بين قواعد قانون العقوبات
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 الإجرامية ةالواقع ةوتناسبها مع جسام ةبالعقو  ةمنها عدال ةالردع العام يتوقف على عوامل كثير      
قد يحمل القضاء على عدم تطبيقها  ةالواقع ةمما تقتضيه جسام أكثر ةعقوبال ةالجنائي فزياد والخطأ

في  عكسيتحقق بال ة, كما لالعقوبلتوقيع عقاب غير عادل  ةالمتهم مخاف ةيث على تبرئثوسعيه الح
كما يتوقف الردع العام في النفوس على  ,بجسامة ما وقع من جرم ةللمقارن ةضعف العقوب ةحال

 ةفي مواجه ةو السرعأالتي يسير بها هذا المرفق من حيث البطء  ةالكيفيو القضاء الجنائي  آليات
 . ةالجريم

وتقرير  ةتحقيق الردع العام يقع على عاتق المشرع من خلال وضع القواعد التجريبي إن      
بتوقيع العقاب في حاله انتهاك  ة المجتمعلكاف إنذارفهو بذلك يوجه  ةلكل جريم ةبالعقوبات المناس

فعادة  ما يضع المشرع موكل للقاضي  العدالةتحقيق  أمرنه لما كان أ بالإضافة ة,التجريبي ةالقاعد
 حريةاضي تاركا للقالمالية ــــــ   الغرامة عقوبةكما هو الحال في ــــــ   للعقوبات حد أدنى وحد أقصى

 .1ةونوعا بحسب ظروف كل حال اكم المناسبة العقوبةتقرير 

كما هي  الإسلامية ةفي الشريع ةفي جميع العقوبات المقرر  ةالردع العام موجود ةفكر  إن       
موانع قبل الفعل وزواج بعده  الإسلاميبات في الفقه الجنائي و فالعق ة,في القوانين الوضعي ةموجود

فقد شرعت لتحقيق المنع  الآخرين. الأفرادالجاني وعلى  ةنفسيا تهديديا على نفسي اثر أتمارس   فهي
ويؤيد  الإسلاميةويتأكد المنع العام في تنفيذ العقوبات علنا, وهذا أصل مقرر في الشريعة  العام

عَذَابَهُمَا طَائِفَة  وَلْيَشْهَدْ  ﴿مصداقا لقوله تعالى  2الفقهاء وجوب التنفيذ العلني للعقوبة أيا كان نوعها
 [ .2] النور: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

والحد منها كما تلعب  الإجرامية ةهو القضاء على الظاهر ة الغرام ةومن الردع الذي تحققه عقوب      
بشكل  ةبشكل عام والغرام أيضا ,والاستقرار في المجتمع الأمندورا هاما في تحقيق  الأخيرةهذه 

بقدر يتناسب مع الجرم الذي  ةويراد بها تحقيق العدال ,داخل المجتمع العدالة تحقيق إلىخاص تؤدي 
                                                           

1
, 2008خوري عمر, السياسة العقابية في القانون الجزائري, ) رسالة دكتوراه (, القانون الجنائي, جامعة يوسف بن خدة, الجزائر, _   

 . 88ص 

2
 . 95, صمحمد سليم العوا, في أصول النظام الجنائي الإسلامي_  
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 ةارتباطا وثيقا بشرعي ةتحقيق العدال ةوترتبط فكر  ةوالتساهل في تقدير هذه العقوب ةاقترفه دون المبالغ
 .نجاحا وأكثر ةونافع ةكانت عادل ةمناسب ةشرعي ةعقوب ةالغرام ةكل ما كانت عقوب لأنهالعقوبات 

لا تخلو من النقد لما  أنها إلامن مزايا وما حققته من ردع  ةالجزائي ةوبالرغم ما تسمت به الغرام      
في العقاب بعدم رجعها للمحكوم عليه الميسور  المساواة  مبدألا تحقق  أنها أبرزهامن عيوب  إليهانزل 

فقد اختلفوا في  الإسلامية ةلشريع,وهذا يؤكده فقهاء ا ةالحبس قصير المد ةالحال على عكس عقوب
يمكن الحكم بها في كل  ةعام ةعقوب ةكان من الجائز جعل الغرام إنفيما  ةالمالي ةالغرام ةعقوب
من  ةكوسيل ةغير صالح أنهايحتاجون  ةالمالي ةالبعض الذين يعترضون على الغرام فرأى ة,جريم

تعذر  إذاالبدني  الإكراه  ةور صفي  ةالحبس قصير المد إلىقد تؤدي  أنها, كما الإجرام ةوسائل محارب
التنفيذ لتهريب المحكوم عليه  ةو بسبب استحالأ إعصارهبسبب  إماعلى المحكوم عليه دفع قيمتها 

  لأمواله .

 ة لاعتراض القائم على عدم تحقيق المساوا  ةهذه الانتقادات مردود عليها فبالنسب أنوالواقع        
فريد ـبت ردهالوضع المالي لكل منهم فيمكن  إلىعلى المحكوم عليه بالنظر  ةرامثر الغألاختلاف 

 آخر إلىوبذلك تختلف قيمتها من محكوم عليه  ةلكل مجرم تبعا لظروفه الاقتصادي ةملائمال ةالغرام
و أ ةتنفيذ الغرام لتأجيل ردهالمحكوم عليه فيمكن  أصاببعسر  ةلتعذر الوفاء بالغرام ةبالنسب أما

 الإكراه  إلىولتجنب اللجوء  ةبه من دفع الغرام بر هالمحكوم عليه والت ةتبين مماطل وإذاتقسيط مبلغها 
 ةالعام ةو صناعي للمصلحأالبدني لعدم الدفع يمكن الحكم عليه بالشغل خارج السجن بعمل يدوي 

الانتقادات التي  أن ةالغرامة وفي الحقيق ةلعقوب ةكبديل ةبعض التشريعات بهذه العقوب أخذتوقد 
 .1ص قيمتها العقابية قيمكن التغلب عليها كونها لم تمس جوهرها فهي لم تن ةالغرام ةوجهت لعقوب

 ةعناصر مختلف ةمنها على قيام عد ةوالوقاي ةثر الردع  العام في منع الجريمأوعموما يتوقف      
 ننجزها في ما يلي: 

                                                           
1
 23ص,الإنسانيةفي تشريع الجزائري, مجلة الرسالة للدراسات والبحوث  ةالتنفيذ الاختياري للغرامات الجزائيمراد عزاز,  _ 
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تتمثل في  ةكانت تستهدف تحقيق منفع إذا إلابحيث لا معنى لها  ةالعقوب إلىاللجوء  ةضرور  _ 
تشكل في الوقت  أنها إلا ةالجماع ةن كانت تحقق مصلحإو  ةفقدت مبرراتها فالعقوب وإلاع العام دالر 

ل من نفقات في سبيل تنفيذها على الجاني وتحقيق ذنفسه مصدر ضرر يلحق بها يتمثل في ما يب
 . هذا الهدف

 ةعلما يقينيا بالقانون من خلال النص على عقوب الأفراديعلم  أنبالقانون العقوبات فلا بد  العلم  _
 . تحققه قواعد التشريع العقابي أمربشكل واضح وصريح وهذا  ةالجريم

فينذرهم ويبعث في  آخرون و يسمعهم أوذلك على نحو نراه  ةالتطبيق والتنفيذ العقوب ةعلى ني _ 
لا تحقق الرد  ةالعقوب ةقسو  أنخمسه الشعور حيث اثبت علماء الاجتماع  ةوبالخوف من العق أنفسهم

  ة .قدموا على ارتكاب الجريم إذاستوقع عليهم حتما  ةالعقوب أنفي  الأفراد ةالعام بقدر ما تحققه ثق

و أفائدته  إنكارالرد العام لا يمكن  تغريم بالمالال ةعقوب أغراضمن  أنما تقدم  ةوخلاص      
  . 1العقوبات أغراضبعدم الاعتداد بها ضمن  ةو المطالبأ أهميتهاالتقليل من 

 :الردع الخاص ب_

في شخصه واستئصالها  ةالكامل الإجرامية ةيقصد بالردع الخاص تقويم المجرم بعلاج الخطور        
, كما  فيهبالمجتمع ليصبح عضوا صالحا  ةلمنعه من العود التأهيل ةخلال مد ةبالوسائل المناسب

  ةالاجتماعي ةلحيال تأهيلهفي شخص الجاني بهدف  الإجرامية ةاستئصال الخطور  بأنهيعرف 

الناشئ  الأثرهو أو  ,الذي تحدثه على ذاتي المجرم المحكوم عليه ةالمباشر للعقوب الأثرهو       
لابد  ةالعقوب إلىو شرفه واعتباره أو ماله أو حريته أعلى الانتقاص من حقوق المحكوم عليه في بدنه 

تلعب دور  ةالعقوب فإنلذلك  أخرى د ليرتكب جرائم و ليع ةالمانع لمن ارتكب جريم أثرهايكون لها  أن
 ة .الفردي ةالوقاي

                                                           
1
 . 77 , صزياني عبد الله, العقوبات البديلة في القانون الجزائري_  
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 ةفي القرن التاسع عشر على يد المدرس إلا ةمفهوم الرد الخاص لم يظهر بصورته العلمي إن    
 ةالخطور  نباعتباره مكم الإجراميةالتي ركزت واهتمت بشخص الجاني وظروفه ودوافعه  ةالوضعي

 إنسان أنواعتبرت  ,دون المجرم ةعلى الجريم الإجرامية ةالظاهر  ةمكافحبالتي اهتمت   الإجرامية
يتناسب مع هذا  أنالذي ينبغي  الإجراميسلوكه لجزاء  إلا ةالعقوبف ةبحري ةسوي ارتكب الجريم

 ةفي مكافح الإخفاقوك ومع ما نتج عنه من ضرر بمعزل عن ظروفه ودواعيه مما ترتب عليه السل
انطلقت  ةالتقليدي ةبتحقيقه المدرس أخفقتما  ةالوضعي ةو الحد منها ولكي تحقق المدرسأ ةالجريم

لذلك ارتبط  الإجرامية ةباعتباره مكمن الخطور  الإجراميةبالاهتمام بشخصي الجاني وظروفه ودوافعه 
 . مفهوم الربع الخاص بها

ن الردع الخاص لا يتحقق في عقوبات الحدود والقصاص حيث لا إهذا التعريف ف ءضو  علىو      
 ةالتشريعي ةو السلطأ الأمرن ولي إيرجعون عقوبات التعزير عموما والغرامات خصوصا التي لم يرد ف

 ةبما يحقق مصلح ةوتختار له العقوب ةيمو امتناع يشكل جر أهي التي تحدد كل فعل  ةفي الدول
ويكون تقدير هذه  الإسلاميالفقه  ةللشريع ةالمبادئ العام وفقالمجتمع حيث تقدر المصالح والمفاسد 

 ةالجنائي ةالضرر والقصد الجنائي والمسؤولي ةجسام أساسايراعى فيها  ةالعقوبات وفقا لقواعد موضوعي

و قطع يد السارق أورجم الزاني  يي القصاص العادل من الجانالخاص يتحقق ف عكان الرد وإذا      
غيرها النظر في  أ ةعند تطبيق هذه العقوب الأمريتطلب  ةالمالي ةالغرام ةيتحقق في عقوبحتى فانه 

والإصلاح  التأهيلحيث وسائل  للإصلاح ةالملائم ةمن ذلك الطريق وأكثرالجاني وظروفه  ةشخصي
بكامل  الإسلاميخطورتهم حيث يتمتع القاضي في النظام  ةبتعدد فئات المجرمين ودرج ةمتعدد

الخاص في النظام  ع نه مع ذلك فان الردإ إلانه يقدر المصالح في ميزان الشرع أطالما السلطة 
 1 ةيريز العقوبات التع الإسلاميالعقابي 

                                                           
 .12 , صالإسلاميالتي ترتكز عليها في النظام  العقابي  الأساسيةالعقوبة والمبادئ  أغراضعمران محمد , _  1
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تكبت بدافع  ودور ةكانت الجريم ذاإ ةفتكمل في تحقيقها الردع الخاص والرد العام خاص       
غير مشروع فهي بذلك تكون جزاء من جنس العمل فلا  الإثراءفي  ةو الرغبأالطمع في مال الغير 
 ,تضعفهاف ةكونها تصيب ذمته المالي ةعلى خلاف الحبس قصير المد يألفها أنيمكن للمحكوم عليه 

التي  ةالجاني من خلال عقابه على الجريم إصلاحتكمن في تحقيقها في  الإصلاحيةمزاياها  أما
التي يخلفها على النحو الذي سبق بيانه فضلا  ةالسلبي الآثاراقترفها بعيدا عن وسط السجون فتجنبه 

ضرر  إلحاقفي الحكم بها من غير  أما تبين خط إذابحيث تقبل الرجوع فيما  ةمرن ةعقوب أنهاعن 
التي سببتها  الأضرارفتتمثل في تعويض المجتمع عن  ةيمزايا الاقتصاد وأمادي بالمحكوم عليه سج

و في تحسين أ ةالجريم أفسدتهما  إصلاحيمكن استخدامه في العمل على  ةفهي تدير دخل للدول
 ةواقتصادي ’مشكلات اجتماعي ةو في علاج عدأ ةالمؤسسات العقابي أحوال

 :الوجوه  ةع العام في عددالردع الخاص يفترق عن الر  والملاحظ أن

شخص الجاني ويغير من معالم شخصيته بما يحقق  إلىالرد الخاص طابع فردي فهو يتجه  _ 
الردع العام لا يمتاز بهذا الطابع فهو يتجه  أنالمجتمع في حين  أفرادلف الاجتماعي بينه وبين آالت

 ة .على الجريم الإقداموالتهديد لمنعه من  بالإنذار ةالكاف إلى

 أثناء ةيبيأدوت إصلاحيةالجاني لبرامج  إخضاعثر مادي ملموس يتمثل في أالخاص  عثر الردأ أن _ 
نفسي غير ملموس يتمثل بما يحدثه النص التشريعي من تخويف  فأثرهالعام  لردعا أما ةتنفيذ العقوب

تحقق وقوعها فعلا من شخص  وإجراما ةالخاص يواجه خطور  لردعا أنترى  ة لذلكوتهديد بالعقوب
 وإجراما ةنه يواجه خطور إالردع العام ف أما أخرى, ةمر  الإجرام إلىروف من المحتمل عودته محدد ومع

 . من المحتمل وقوعهما من شخص ما وإنمالم يتحقق بعد 

النص  ةالردع العام يتحقق من خلال مرحل أنمجاله في مرحله التنفيذ العقابي في حين  يبدأ _ 
 .1التشريعي

                                                           
1
 . 85 , صزياني عبد الله, العقوبات البديلة في القانون الجزائري_  
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في  حةكانت ناج ةالجنائي ةالسياس أنالذي يطرح نفسه والذي يثار في هذا الصدد هل  السؤال     
؟ للإصلاحضامن  ةمن خلال عدها وسيل تغريم بالمالال ةعقوب إقرار  

الجنائية  ةغرامال أننرى فالمجرم   لإصلاحضمان  ةتعتبر وسيل أنهايمكن القول  حالمرج      
يدرك  لأن ةكبير  ةور صوالحكم تكفي ب ةالمحكم أمامالقضاء وبالحضور  ةبملاحق ةمسبوق ةمتناسب

لا  أخرى  ةومن ناحي ة,عن سلوكه الخاطئ هذا من ناحي ةجدي ةيكفر بصور فالمجرم ضرر عمله 
جزئي يذكر المحكوم عليه  عن كل دفإف , أقساطعندما تدفع  ةللغرام التأديبية ةتنكر القيم نأيمكن 
 ة .ن هذا هو الذي يعفيه عن ارتكاب جرائم جديدإعليه ف ةالمستحق ةبالعقوب

 ة,ومفيد ةمؤثر  ةفعال ةلعقوب ةتجمع كل الخصائص الضروري ةالغرامأن ويبدو من كل ما تقدم       
ة ذلك فان لها قيم إلى إضافةللرد  ةوقابل ةاقتصادي وأنها ةمع الجريم ةتتكيف بصوره تام أنها أي
 إلىننظر  أنفي سلوك الجاني وتقويمه لا باس  ةثر الغرامأعلى  أكثرقوف و ولل, 1لا تنكر ةبييدتأ

  ة .المالي ةالايجابي والسلبي للغرام الأثر

  . عقوبة التغريم بالمالالايجابي والسلبي ل ج_ الأثر

 :الايجابي  الأثر _1

و تنال أو حريته أ الإنسانلا تمثل اعتداء على جسد  أنهاعن غيرها من العقوبات  ةتمتاز الغرام _ 
 . ةه الاجتماعيتمن مكان

تبعد  إذالحبس  ةعن مزاوله عمله وتفضل على عقوب تأخرهلا تنتزع الجاني من عائلته ولا  أنها _ 
المحكوم عليه من الاختلاط بغيره من المحكوم عليهم وتجنبه وسط السجون المفسد الذي قد يشكل 

 . عليه أخلاقياخطرا 

                                                           
, سنة  2للمحكوم عليه , دراسات وأبحاث المجلة العربية, العدد ةالمالي ةعلى الذم ةالجنائي الأحكامتنفيذ  مختارية   عمايدية_  1

 . 272ص. 2019
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المحكوم عليه لم يرتكب  أنحصل خطا في توقيعها بان تبين  إذاع فيها يمكن الرجو  ةهي عقوب  _
نه قد أوالاحتيال تشعر الجاني  ةكالسرقإليها للجرائم التي يكون الدافع  ةملائم ةهي عقوبف ةالجريم

 . وفى دينه اتجاه المجتمع وقام بما يجب فعله

 :السلبيالأثر  _2

 إلىلا يقتصر على المحكوم عليه بل يتعدى  أثرها أن إذ ةالعقوب ةشخصي مبدألا تحقق  أنها _ 
 الذين يعولهم بطريق غير مباشر. الأشخاص

الوطء على الفقراء  ةوشديد للأغنياء ةبالنسب ةتافه أنها إذ الأفرادفي العقاب بين  ة لا تحقق المساوا   _
تعطيل  إلىيؤدي  الذي الأمرو تهرب من الدفع أكان المحكوم عليه فقيرا  إذاو يستحيل تنفيذها أ

 بس .الح ةالحكم الصادر او استبداله لعقوب

  ةشابهالم ةوالجزاءات المالي الجنائية ةالتمييز بين الغرام المطلب الثاني:

 الأخرى  ةد من تمييزها عن العقوبات الماليلابالجنائية  ةالغرام ةجل الوقوف على حقيقأمن       
.أيضاهذه العقوبات دفع مبلغ من المال لكون محل  ةتختلط معها بسهول أنالتي يمكن   

 أصابالتعويض في المجال يقصد به جبر الضرر الذي  :من التعويض الجنائية ةتمييز الغرام _ أ
وذلك بدفع مبلغ من المال يغطي ما فات المتضرر من كسب  ةو غيره بسبب الجريمأالمجني عليه 

 إصلاح إلىهما يهدف فكلا ةالتعويض من حيث الغاي ةالجنائي ةتشبه الغرام إذوما لحقه من ضرر 
 :يختلفان من حيث أنهما إلاالضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء التصرف المحكوم عليه 

بمعنى القانون هو  ةالشرعي لمبدأكان منصوص عليها فهي تخضع  إذا إلالا يحكم بها  ةالغرام _ 
 التعويض أما ةعلى الجريم ةلم تكن مقرر  إذاني يوقعها على الجا أنالذي يقررها ولا يحق للقاضي 

 ة .الضار  الأفعالن القانون المدني لم يحدد فيحكم به في كل فعل يعتبر دار لأ

 . يد الضرردحتالتعويض فالهدف منه  أماالجاني  إيلامهو  ةالهدف من الغرام _ 
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يحكم بها على شخص غير الجاني حتى ولو كان  أنتتعدد الغرامات بتعدد المسؤولين ولا يجوز   _
لحقوق التعويض فيجوز الحكم به على المدعي عليه والمسؤول عن ا أما ,مسؤولا مدنيا عن ضررها

  . ةلا يتعدد ولو تعدد مرتكب الغرام والتعويض ةالمدني

بناء على  أساسايكون  لأنهيتنازل المضرور عنه  أنالتعويض فيجوز  أمالا يجوز التنازل عنها _ 
   طلبه

 . حكمال دتعويض فهو حق المضرور يستوفيه بعال أما ةلو الد ةخزين إلىتؤول _ الغرامة 

 التأديبية: ةامعن الغر  ةالجنائي ةالغرامتمييز  ب _

و أ ةلواجبات الوظيف إهمالو أتقصير  ةعن مبالغ من المال تفرض بمناسب ةهي عبار  التأديبية الغرامة 
 ةباعتبار الغرام التأديبية ةوالغرام ةالجنائي ةبين الغرام هجه الشبأو وعلى الرغم من وجود  يةالمهن

كما  الخطأالمخطئ وينجز غيره حتى يمنع تكرار  عيرتد أنجل أمن توقيعها هي من  ةالغاي التأديبية
وز لا يج ةشخصي أنهافي  ةمع الجنائي التأديبية ةوكذلك تلتقي الغرام ةالجنائي ةهو الحال في الغرام

سواء  ةالجنائي كالعقوب ةشخصي ةوغيرها عام التأديبية ةفالغرام ةتوقيعها على غير مرتكب الجريم
هناك فروق  أن إلاالشبه بينهما  أوجهوعلى الرغم من  ةعلى المسؤول عن الجريم إلاحيث لا يقعان 
 جوهريه بينهما

ومن ضمنها  التأديبيةالجزاءات  أمابدون استثناء  ةتطبق على المواطنين كاف ةالجنائي ةغرامال_ 
 . من المواطنين دون غيرهم ةمعين ةعلى طائف إلاالغرامات فهي لا تطبق 

 ةتصدره المحكم ةجزاء مقرر لجريم ةالجنائي ةبينما الغرام إدارية ةتصدر من جه التأديبية ةالغرام _ 
 ة .الجنائي
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 ةغير خاضع التأديبيةالجرائم  لأنالجرائم  ةفهي لا تقابل شرعي التأديبيةتخصيص الغرامات عدم _  
المعاقب  الأفعالفي تحديد  ةتقديري ةتتمتع بسلط الإدارية ةالسلط إنبدون نص بل  ةلا جريم لمبدأ

1.عليها بالغرامات   

 ج_ الفرق بين الغرامة الجنائية والغرامة المدنية:

من حيث أن مقدارها معين بمقتضى القانون ويحكم بها لصالح تشبه الغرامة المدنية الغرامة الجنائية 
الخزينة, وتختلف عنها كون لغرامة المدنية ليست بعقوبة لان الأفعال التي تستوجب الحكم بها لا 

 . نيدتشكل جريمة وبالتالي لا تنفذ عن طريق الإكراه الب

 الفرق بين الغرامة الجنائية والغرامة التهديدية:  _  د

القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزاما عينا من خلال مدة  أنرامة التهديدية تتمثل فيفي التنفيذ الغ    
و عن كل التأخر مبلغا معينا عن كل يوم أ اكان ملزما بدفع غرامة تهديدية  عن هذ تأخر فإذامعينة 

 الإخلاليمتنع نهائيا عن  أن إلىو أن يقوم بالتنفيذ أ إلىوحدة زمنية وذلك  كل شهر أو أي وأسبوع أ
 . يمحوها أنو أ يخفض هذه الغرامة أنبالالتزام, ويجوز للقاضي 

نص قانوني وهي عقوبة  إلىعقوبة تخضع  الأخيرةوعليه فهي تختلف عن الغرامة الجنائية كون     
الوقتي وسيلة ضغط تتسم بالطبع  إلاالغرامة التهديدية ما هي  أمانهائية تنفذ كما نطق بها القاضي 

 .2و تلغى نهائيا وقد تنقص قيمتها أ التصفية النهائية, عند  إلاولا يمكن تنفيذها 

 رية:يخأه _ الفرق بين الغرامة الجنائية والغرامة الت

ليها في عقد الصفقة العمومية خيرية من قبيل الجزاءات المالية المنصوص عتعتبر الغرامة التأ     
سير المرفق العام خلال مدة تنفيذ الصفقة, وخصوصا  المصلحة المتعاقدة عموما لضمان إليها تلجأ

                                                           
 271 ص ,الماليه للمحكوم عليه ةعلى الذم الجنائية الأحكام_ تنفيذ  1
, الجزائر, سنة 3القضائية, مجلة المستقبل للدراسات القانونية, العدد  الأحكام_ حساين عوامرية, الغرامة التهديدية ودورها في تنفيذ   2

2018 . 
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التنفيذ والتنفيذ  آجالفي عدم احترام  أساسابالالتزامات التعاقدية المتمثلة  الإخلاللمواجهة حالات 
 :الغير مطابق لبنود الصفقة, وعليه فهي تختلف عن الغرامة الجنائية في النقاط التالية 

حكم نهائي واجب لم يكن منصوصا عليها في العقد في حين الغرامة الجنائية  إذا_ لا يمك تطبيقها 
 . التنفيذ

 إثبات إلىتطبق مباشرة دون حاجة من جانب المصلحة المتعاقدة  أنها أيخيرية تلقائية التأ _ الغرامة
دون  إداري تطبق بقرار  أنهاولا ترتفع قيمتها ولا تنقص مهما كان الضرر, كما  أصابهاضرر قد 

ي إلا القاضي الجنائالحاجة للقضاء بينما الغرامة الجنائية تكون حسب خطورة الجريمة ولا ينطق بها 
 . المختص

 إنذار إلىخيرية فالمصلحة المتعاقدة لا تحتاج يذ متى تقرر فرض الغرامة التأالتنف إجراءات_ في 
 والإنذار الإشعاره يمن بعد توج إلامسبق للمتعامل بينما التنفيذ الجبري للغرامة الجنائية لا يطبق 

 . للجاني

 

 

 

 

 

 

 

 



 بالمال التغريم قوبةعل المفاهيمي الإطار             الفصل الأول                                                                                            

 

 
39 

 خلاصة : 

المفاهيمي لقوبة التغريم بالمال بين  بالإطار الإحاطةتمكنا من من خلال مضمون هذا الفصل      
وقانون العقوبات الجزائري عن طريق دراسة ماهية عقوبة التغريم بالمال  فتطرقنا  الإسلاميةالشريعة 

ذلك  بعدو  في اللغة والشرع والقانون تعريفا جزئيا ثم التعريف المركب لها بتعريفهامفهومها وذلك  إلى
تخضع عقوبة التغريم بالمال  , مشروعيتها والسند القانوني الذي تستمد منه قوتها القانونيةل التعرض

بوجود النص, فقرر المشرع لها حدين أقصى وأدني ليترك  إلاعقابا  مبدأ الشرعية فلا جريمة ولا إلى
تفق مع الشريعة التي ولت أمر عقوبة يللقاضي حرية التقدير والنطق بالعقوبة بين هذين الحدين وهو 

محصورة, كما أنها عقوبة شخصية لا توقع  مطلقة غير للقاضي وتختلف عنه كونها التغريم بالمال
القاضي الجنائي المختص قانونا,  إلامن ثبتت مسؤوليته عن الجريمة, وأنها قضائية لا ينطق بها  إلا

احتوائها على عنصر الإيلام شأنها في ذلك شأن العقوبات الأخرى  فهي تصيب  ومن أسسها أيضا
 ذمته المالية بالنقص أو الحرمان .

,التي اختلفت باختلاف الجرائم  فكانت الغرامة كما تم الوقوف على صور عقوبة التغريم بالمال      
ب الفائدة المكتسبة من تزيد وتنقص حسالتي والغرامة النسبية   أقصى,العادية بين حد أدنى وحد 

الغرض من وهذا حتى تتناسب العقوبة مع الجريمة فتحافظ بذلك على قيمتها العقابية وتحقق الجريمة, 
الحكم بها والمتمثل في الردع العام للمجتمع فهي بمثابة إنذار وتخويف من الإقدام على ارتكاب 

الجرائم, وفي الوقت نفسه إصلاح للجاني وحمله على عدم العود للجريمة مرة أخرى, وهو ما يسمى 
المالية الأخرى ــــ خاصة من  تمييز الغرامة الجنائية عن الجزاءاتفي ما يخص  أمابالردع الخاص, 

التعويضية من جهة  وبين الغرامة بين الغرامة الجنائية الفرق الجانب القانوني ـــــ فقد تم التوضيح 
امة التهديدية وأخيرا تم مقارنة الغرامة الجنائية بالغر المدنية من جهة أخرى .بية والغرامة يدوالتأ
  . ريةيخوالتأ

 



 

 

الفصل الثاني: قواعد وإجراءات تنفيذ الحكم الصادر 
 بالغرامة

 ويحتوي على مبحثين

 المبحث الأول: قواعد تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة .

المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ عقوبة التغريم بالمال 
 وأسباب انقضائها .
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 تمهيد:

في الجرائم  هتطبقيتم اضر حيث توسع العمل به في العصر الحو بالمال  غريم الت أهميةزايدت ت    
 ةالحري ةسالب ةالمال وغيرها وذلك راجع لمساوئ العقوب وأسواق ةالصحي ةالمهنية المروري ةالتجاري

هذا من  أثناء التطبيق والأموالود هبها يخلق كثيرا من المشاكل والج العمل إذ ةالقصير  دذات المد
ح مثل الجنـــــ   ةالخطور  ةمع الجرائم قليل ةفهي تتناسب عاد أخرى  ةومزايا التغرير من جه هة,ج

على  ةثر الغرامأف ,لجرائمارتكاب ا إلى ةلمنع من العوداها تتصف بطابع الردع و كون ـــ والمخالفات
 أعبائه .و تزيد في أنقصان الب ةالمالي ةفهي تصيب الذم والألم شديدكبير  نفسال

شخص المحكوم حيث يؤدي ال ةاختياري الأولىالوسيلتين  إحدىيعتمد على  تطبيق عقوبة الغرامة   
 الإكراه ة ــــ  الجبري ةلوسيللالقضاء   أن تمرد وتهرب من الوفاء بالالتزام لجفإ ةعليه التزامه طواعي

وفق المبحثين  وفي بعض الحالة يسقط الالتزام عن الجاني  ,جل تحصيل الغراماتأمن ـــ  البدني 
 الآتيين:

 . الجنائية قواعد تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة المبحث الأول:

 إجراءات تنفيذ عقوبة التغريم بالمال وأسباب انقضائها .الثاني:  المبحث
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 الجنائية قواعد تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة :الأولالمبحث 

 عن قواعد تنفيذ الحكم بالغرامات يتطلب تحديد هذه القواعد المتمثلة في مجالها ومقدارها  إن الحديث 

 .جنائيةال الغرامةمجال تنفيذ  :الأولالمطلب 

جالها في الشريعة الاسلامية تتمثل في المعاصي والمخالفات, م: في الشريعة الإسلامية الأولالفرع 
 . أنواعثلاث  إلىقسم الفقهاء المعاصي  وعليه

وغير ذلك من  والزنا والسرقةمثل القتل  لكفارةحد اال إلىما فيه الحد وقد تضاف : الأولالنوع  _  أ
 ةوعددها سبع ,الحدود ولا يدخل تحت هذا النوع إلا جرائم رائم الحدود وجرائم القصاص والديةج

الحد تغني فيه  عقوبة نأفي هذا النوع من المعاصي  والأصل ةوعددها خمس ةوجرائم القصاص والدي
 المصلحةاقتضت ذلك  إذاالحد  عقوبةيجتمع التعزير مع  نأما يمنع  ثمةعن التعزير لكن ليس 

 . العامة وهذا هو اتجاه المذاهب الأربعة

ق العتعن  عبارة لأنها العبادة من نوع أصلهافي  الكفارة ,ولا حد فيه الكفارةما فيه  :النوع الثانيــ   ب
الطعام بدل  إطعامومثال ذلك  عبادة خالصة بل معصيةعتبر تفرضت فيها لا  فإذا إطعامو أو صوم أ

الخطأ في القتل  وإذا فرضت على معصية فهي عقوبة خالصة كالكفارةالصوم لمن لا يطيق الصوم 
كون تعويضا توقد  الغرامةكون عقوبة جنائية كما في حال تقد ف ال في هذا تشبه الم والظهار والكفارة

جمع بين العقوبة والتعويض كالدية, إذا وتعويضا  قد يكون عقوبةو حكم به لتعويض الضرر  إذا
 ار فيها اكتفاءلا تعزي أن في هذا النوع من المعاصي فيرى البعض ويختلف الفقهاء في جواز التعزير

أن يجتمع مع نه  يجوز الراجح أ ورأيهم الآخرويرى البعض  وهي الكفارةالتي حددت له  بالعقوبة
 . التعزير الكفارة

ِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ يقول تعالى واتموا  :الإحرام إفساد _ ﴿  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّّ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ 

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ  مَا دُمْتُمْ حُرُمًا  ﴿وقال سبحانه وحرم  [ 196] البقرة:  ﴾ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ  وَحُرِ 
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أَنَّهُ كَانَ ما يرويه كعب ابن اجره  ةالثابت ةومن السن  [ 96دة:] المائ ﴾ وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

يْنِ لِكُلِ  إِنْسَانٍ أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ  يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ  يْنِ مُدَّ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّ
 1فَعَلْتَ أَجْزَأَكَ 

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللََُّّ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ   ﴿يقول الله تعالى ولا تجعل  :الحنث في اليمين _ 
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سمره [    89] المائدة:بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ 

ليها , وإن أعطيتها يا عبد الرحمن , لا تسأل الإمارة , فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت ع)) 
عن مسألة وكلت إليها , وإن حلفت على يمين , فرأيت غيرها خيرا منها , فأت الذي هو خير , وكفر 

 .الفعل المحرم  ةن وتبيان عقوباليميفي تحريم الحلف ب ةهذه نصوص صريح 2((( عن يمينك1)

قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِ سَاءَ فِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ  ﴿يقول تعالى  :في الحيض طأالو  _ 
فِي الَّذِي يَأْتِي   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى ما  ومن السنة ﴾  الْمَحِيضِ 

قُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ   3امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّ
فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  ﴿يقول الله تعالى  م:الصو  إفساد _ يَامِ الرَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِ 

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللََُّّ لَكُمْ  لَهُنَّ عَلِمَ اللََُّّ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ 
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّو  ا الصِ 

ِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِ نُ اللََُّّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْ  كَ حُدُودُ اللََّّ
أن أبا هريرة قال : بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله [, وجاء في السنة  187] البقرة:  ﴾ يَتَّقُونَ 

( 1قال : وقعت )« ويحك , ما لك ؟ » عليه وسلم أتاه رجل , فقال : يا رسول الله , هلكت قال : 
قال : لا والله يا رسول « هل تجد رقبة تعتقها ؟ » على امرأتي , وأنا صائم , في رمضان قال : 

فهل تجد » قال : لا والله يا رسول الله قال : « صيام شهرين متتابعين ؟ فهل تطيق » الله . قال : 
( 2قال : لا , يا رسول الله , فأعرض عنه . فبينا هم على ذلك أتي بعرق )« إطعام ستين مسكينا ؟ 

                                                           
 . 286, ص 3ج مكتبة البشرى  من حلق قبل النحر, باب فدية( 159) ت, , مالك الإمامموطأ . 833:_ الحديث  1
  1جالمعجم الأوسط , سليمان بن احمد الطبراني,  14الحيث:   _ 2
 .   1داود ج أبيسنن ابن , 330الحيث:  _  3
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قال : أعلى أفقر « خذ هذا فتصدق به » فدعي له , فقال : « أين الذي أتى ؟ » فيه تمر , فقال : 
( أهل بيت أفقر منا , فضحك حتى بدت أنيابه , ثم 3ا رسول الله ؟ والله ما بين لابتيها )ي من أهلي

 1«خذه , فأطعمه أهلك » قال : 

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  ﴿يقول الله تعالى  :الوطء في الظهار _
ا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللََُّّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )مِنْ قَبْلِ أَ  ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 3نْ يَتَمَاسَّ

ِ وَرَسُ  ا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِ ينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالِلَّّ ِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللََّّ
 [ 3_2] المجادلة:  وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  ﴿يقول الله تعالى :القتل  _
قُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ  دَّ ةٍ إِلَى أهَْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّ

مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ فَ  وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
ِ وَكَانَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًا  [ 92] النساء: ﴾ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللََّّ

الشروع في السرقة وأكل بها و  فيه ولا كفارة كتقبيل المرأة الأجنبية والخلوة مالا حد :النوع الثالث _ج 
 إننوعين السابقين فيدخل تحته معظم المعاصي بل ال هذا النوع ما لا يدخل تحت تحتويدخل  الميتة

هذا نوع  أنومن المتفق عليه بين الفقهاء  لأنها غير محصورة تحته لا تعد كثرة المعاصي التي تدخل
 عةلمعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة متنو وا إلا التعزبر,فيها  أي لا عقوبةمن المعاصي فيه التعزير 

 :أنواع ثلاثةحد أولكنها لا تخرج عن 

سرقة ما دون النصاب من غير حرز و  رع في جنسه الحد ولكن لا حد فيه كالسرقةش نوع   _1_ج
وتقبيل وعناق وهكذا  ةالزنا من خلو  الشروع في الزنا ومقدمات أيضاومثال ذلك  والسرقة غير التامة

  . فيه التعزير وإنماكل ما صنع فيه الحد ولم تتوفر فيه شروط الحد فلا حدا فيه 

                                                           
 . 5ج ,سليمان بن احمد الطبرانيالمعجم الأوسط, ,  2336الحيث: , _   1
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 دبرها وسرقةفي  الزوجة إإما لشبهة درأت الحد كوطنوع شرع فيه الحد ولكن امتنع الحد فيه  _ 2_ ج
الفروع من  سرقةاص فيه و نه لا قصالأب ولده فإكقتل  وإما لسبب خاص بالجانيالمال المشترك 

  .  قطع فيها ويحل محل القطع التعزير لا فإنها الأصول

أكل الميتة والدم المعاصي مثل  أكثرسه الحد ومن هذا النوع لم يشرع فيه ولا في جن نوع  _ 3_ ج
ثل بيت المال وناظر الوقت والوصي الوكيل وم كأمينمما نؤتمن عليها  الأمانةولحم الخنزير وخيانة 

 1وغير ذلك المكيال والميزان وشهادة الزور وأكل الربا والسب والرشوةتطفيف 

أو الشارع بها نصا  ألزمالتي  العقوبة المحضة " التالي:هذا يتحرر لدينا محل النزاع  وعلى       
بفعل ما نهى  أوالله تعالى  أمربترك ما  بأخذ المال تعزيرا على معصية لا توجب حدا ولا كفارة دلالة

عنه مما ليس فيه شبهه التعويض المالي من الضرر المالي الذي يمس حقا من حقوق شخص 
 . " تقصيرا أومدا بانتقاص ماله تع معين

 : التحليل 

أو التسوية الحقوقية فالمقصود تلك التي ليس فيها معنى التعويض المدني  المراد بالعقوبة المحضة _ 
 .زيرا لا تعويضا خذ المال تعأ

فهي  يصدق على كل من التغرير والمصادرةالمال دون بيان لكيفيته ومصيره ل بأخذالقول  إطلاق _ 
ه عنه سواء عن طريق تملكي بعضا ونزع أوللجاني وهو حرمانه من ماله كلا  ر واحد بالنسبةثأذات 

 التغريم أو المصادرة.

 أوعليه  أو واردةبالمال  معصية لا تجب حدا ولا كفارة يشمل كل معصية سواء كانت متعلقة على _ 
 . أصلالا تعلق لها بالمال 

                                                           
  . 42ص , يونس عبد القوي, الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنانــ  1
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 أو الحكمي كالدولةمستحق من حقوق شخص معين يفيد صدقه على الشخص الحقيقي   _
 .ومؤسساتها 

لشرع وقد بحكم والحكم مصدره ا إلالا تثبت  إذ العقوبةشرط لمشروعيتها  إلزام الشارع بالعقوبة  _
,  وقد يكون مبنيا مدلول عليه بدلالات التشريع أي يكون نصا كالحد والكفارة والدية, وقد يكون دلالة

الرسول صلى  ا ولكن لا يوجب حدا ولا كفارة كأقضيةوقد يرد فيها نص لة,المرس على قاعدة المصلحة
 1. الله عليه وسلم في التغريم

 في قانون العقوبات الجزائري  مجال الغرامة :الفرع الثاني

 ,في الجنح والمخالفات مقررة أصليه ن العقوبات الجزائري نجد الغرامة كعقوبةانو بمراجعة ق      
في  لطبيعيشخص الل بالنسبة ةأصلي او تكميلية, فهي عقوبة أصلية والغرامة الجزائية قد تكون عقوبة
خطورة ليات في الجنا ةأصلي د عقوبةو مع الحبس ولا تعأوحدها ل الجنح والمخالفات كعقوبة جزائية

 .لهذا النوع من الجرائم أغراض العقوبة الجزائيةلا تحقق  لكون الغرامةو هذه الجرائم 

نجد مجالها في كل من الجنايات الجناح  ةأصلي أما بالنسبة للشخص المعنوي الغرامة كعقوبة     
 س حبال ةانب عقوبج إلى ةو جوازيأ ةمنفرد ةعليها القانون كعقوبوقد ينص  ,والمخالفات على السواء

قانون  ومثاله ما ورد في ينص القانون الغرامة كعقوبة منفردة مقابل الجريمة  :المنفردة العقوبةأ ــ 
 ومثال ذلك: الجزائري  العقوبات

ته فوظي أعمالفي ممارسة  يبدأو موظف او ضابط  عمومي أكل قاض  2معدلة 141في المادة  _ 
 . دج 1000إلى  دج 500من  ماليةبغرامة  اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته لهعأن يؤدي ــ بفقبل 

                                                           
  93, ص 2, جوأصوله الإسلاميـ فتحي الدارني, بحوث مقارنة في الفقه _ 1
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  141_ المادة 2
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نها ألتصدير التي من شل ةبالمنتجات المعد ةبالنظم المتعلق إخلالكل تنص على أن  1 170 ةالماد_ 
 ةبمصادر و   دج 20000 إلىدج  500من  مالية يعاقب بغرام وأحجامهاصنفها ونوعها  ةضمان جود

 .البضائع 

بتقريرهم الاختصاص  ةالوظائف القضائي الإدارةعندما يتجاوز رجال تنص ل معد2 118 ةالماد_ 
 مو واحد منهأ الأطرافبالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض 

العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون  ةالسلطن تصدر أقبل  ةم هذا الاعتراض في الفصل في الدعو غور 
 دج . 3000ولا تتجاوز  دج 500بغرامه لا تقل عن 

تسببا حيوان كان م أي إلىكل من نقل عمدا مرضا معديا  3 416 ةمن الماد ةالثاني ةكذلك الفقر _ 
السابق  الأنواعمن  أيو مساهما في نشرها في أ ةمعدي أمراضو أبذلك عن عمد في نفس ودائن 

 ج .د 15000 دج إلى 500بيانها يعاقب بغرامه 

في   والأمثلةجانب عقوبة الحبس كعقوبة وجوبية  إلىوقد يقررها المشرع   :ب ـــــ العقوبة المزدوجة
 كثيرة مقارنة بالعقوبة المنفرة .ذلك 

 10000من  ة ماليةسنوات وبغرام (3) ثلاث إلى ةيعاقب بالحبس من سن4 10مكرر  87 ةالماد_ 
ي مكان عمومي أو في أداخل المسجد  تأديتهاو حاول أ ةخطب أدىكل من  دج  100000 إلى دج

و مرخص له من أ ةالمؤهل ةالعمومي ةو معتمدا من طرف السلطأن يكون معنيا أدون  ةتقام فيه الصلا
من  ةسنوات وبغرام( 5) خمس إلىسنوات  (3) ها القيام بذلك ويعاقب بالحبس من ثلاثطرف

 ةللمهن ةمخالف أعمالي فعل على بأو أالخطب  ةبواسط أقدمكل من دج  20000 دج إلى 50000
في هذا  إليهاالمشار  بالأفعال الإشادةو أبتماسك المجتمع  سنها المساأو يكون من شأللمسجد  ةالنبيل
 . القسم

                                                           
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  170_ المادة   1
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  118_ المادة    2
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996ونيو ي 8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  416_ المادة   3
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66مكرر من الأمر رقم  87_ المادة  4
 



 بالغرامة الصادر حكم تنفيذ وإجراءات قواعد                                                   الثاني                                                   الفصل

 

 

48 

 ةمرضي ةقابل شهادو أ أسنانو جراح او طبيب أاسم طبيب  إنتحل معدل كل شخص1 225 ةالماد_ 
 كانت معاق بالحبس من سنه الى ةخدمه عمومي أيالغير من  و يعفأبوجود في نفسه  ةو شهادأ

 دج . 300000 إلى دج 100000ثلاث سنوات وبغرامه ماليه من 

 وبة جوازية مثل ما جاء في:جانب عقوبة الحبس كعق إلىوقد يقررها المشرع 

الغير وذلك  إلى ةهو مراسلات موجأو يتلف رسائل أمن يفض كل على  تنص2ة معدل 303 ةالماد_ 
 دج إلى 25,000من بغرامة مالية   137 ةالحالات المنصوص عليها في الماد وفي غير ةبسوء ني

 . هاتين العقوبتين فقط أحدو بأ دج 100000

ي أب ةهانإ و أو شتم مواطن أسب بمهامه  تأدية أثناءكل موظف يقوم  ةمكرر جديد 440 ةالماد_ 
 بإحدىو أ جد 1000 إلى دج 500من  ةشهرين وبغرام إلىيعاقب بالحبس من شهر  ةماس ألفاظ

 . عقوبتينالهاتين 

 ةسنوات وبغرام( 5)خمس  إلىسنوات ( 3)يعاقب بالحبس من ثلاث  ةجديد 3مكرر 144 ةالماد_ 
و بقيه أالرسول  إلىساء أحد هاتين العقوبتين فقط كل من أو بأ دج 100000 دج إلى 50000من 

سواء عن طريق  الإسلاممن شعائر ة ي شعير أو بأ ةبالمعلوم من الدين بالضرور  استهزأو أ الأنبياء
 أخرى . ةي وسيلأو أريح صو التأو الرسم أ ةالكتاب

  رامة الجنائيةغالمقدار المطلب الثاني: 

 الإسلاميفي الفقه : الأولالفرع 

الدية ف ,الدية والأرش وهو ما فيه الحد وقد تضاف إلى الحد الكفارة نجد :الأولللنوع  بالنسبةأ _  
الخزينة  إلىمقدار معين من المال وإن كانت عقوبة إلا أنها تدخل في نال المجني عليه ولا تدخل 

                                                           
 متمم .الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل وال 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  225_ المادة   1
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  303_ المادة   2
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66مكرر من الأمر رقم  144_ المادة   3
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ويختلف  الإصاباتمقدارها يختلف تبعا لجسامة  الناحية أشبه بالتعويض خصوصا وأنوهي من هذه 
 ,وأفضل ما يقال في الدية أنها عقوبة وتعويضا معا ,حسب تعمد الجاني للجريمة من عدم تعمدها

والتغليظ  الإبلالدية مائة من  أن والأصل ,وإذا عفا عنها المجني عليه جاز تعزيره بالعقوبة الملائمة
أطلق يقصد به  إذاالدية ولفظ  ,يكون في النوع والسن وإنماوالتخفيف في الدية لا يكون في العدد 

أرش اليد  :وأما ما هو أقل من الدية فيطلق عليه الأرش فيقال ,الدية كاملة سواء مغلظة أو مخففة
 الأصبع,وهو على نوعين أرش مقدر وهو الذي حدد مقداره الشارع كأرش اليد وأرش  ,وأرش الرجل

ي ويسمى هذا النوع من الأرش وهو الذي لم يرد فيه نص وترك أمر تقديره للقاض وأرش غير مقدر
 1.حكومة 

ت الواجبة ليست واحدة فهي تختلف اوالكفار  ,وهو ما فيه الكفارة ولا حد فيه :للنوع الثاني بالنسبة _ب 
 في نوعها ومقدارها باختلاف الجريمة, والكفارات التي فرضتها الشريعة هي عقوبات جنائية وهي: 

قيمتها فاضلة عن حاجته  فإن لم يجد الرقبة ووجد الأرقامالمقصود عتق رقبة أي تحرير أحد : العتق 
 تصدق بقيمتها.

الإطعام : ويصد به إطعام المساكين وهو يختلف باختلاف الجرائم فقد تكون الكفارة إطعام عشرة 
 . الصوم إفسادرة كفا ستين مسكينا مثل مساكين كما هو الحال في كفارة اليمين,  وقد تكون إطعام

م: وهو صوم الجاني ولا يكون عادة إلا في حالات العجز عن الكفارات الأخرى وهو أيضا الصيا
يختلف باختلاف الجرائم فقد يكون ثلاثة أيام مثل كفارة اليمين وقد يكون شهرين متتابعين مثل كفارة 

 القتل الخطأ .

, 2غير كفارة اليمين ولا يجزي في الكفارة أقل من كسوة عشرة مساكين : لا تخل الكسوة فيالكسوة
 وعادة الكسوة والإطعام  والعتق تعاملات تكون على حساب الذمة المالية للشخص .

                                                           
 673, ص 1مقارنا بالقانون الوضعي, ج الإسلاميعبد القادر عودة , التشريع الجنائي   _  1
 685ص  المرجع نفسه,_  2
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حد فيه  ال, ليسيسمى التغريم بالمهو ما و  ,وهو مالا حد فيه ولا كفارة :للنوع الثالثبالنسبة  ج _ 
بالقدر الذي يراه  الحاكم يحكم فيه إلىفيها مفوض  الأمر إذالوقوف عليه ,أعلى يمكن ولا حد  أدنى

 في تشريع العقوبة إليهايستند  اجتهاديةولكن هناك قواعد  ,1وللمجرم وللزمان والمكان مناسبا للجريمة
 اجتهادا منها:

ا, قدر تعذرت نوعا و إذا  وأثراقدرا  او بين الجريمة والعقوبة والجزاء المثلية بين المعصية  _ 1ج _ 
في حد ذاتها  وأثرا وضالة شأن بحسب حال الجاني وطبيعة المعصية خطورة ,كثرة وقلةوضعفا  شدة

التي هي من مباني العدل ومواجهاته في  بالأصول العامةوظروف المجتمع ومالي التطبيق عملا 
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا  ﴿وقوله [  37ورى:] الش سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِثْلُهَا﴾ وَجَزَاءُ  ﴿لقوله تعالى  الإسلام

اب وتوقيعه عقي تشريع الف طتجاوز والشطالنفيا للظلم و [  194] البقرة: عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾
 . الظروف الشخصية والموضوعية للجريمة ةأخرى ينبغي مراعاة كاف و بعبارةأ

خير من  إليهيكون ما تفضي  أنبشرط  ة بمعنى تقدير العقوبة التعزيريةاو الملائم المناسبة _ 2ج _
العام الذي يقوم عليه وضع  الأصلن هذا هو ها من ضرر لأعيقاونفع يربو على ما يترتب على إ

 2.المشروعات فما غلب نفعه شرع وما غلب ضرره لم يشرع 

 في قانون العقوبات الجزائري  :الفرع الثاني

في  أقصى ,فعقوبة الغرامةوحد  أدنىبين حد  الغرامة الجنائية ةيتولى المشرع مهمة تحديد قيم      
 . المخالفةكحد أقصى في دج  20000أدنى و دج كحد 2000ائري محدده بين القانون الجز 

ولم يجعل لها حد  أدنىفي الجنح حد  وبذلك لم يجعل القانون للغرامة نحالجفي دج  20000تتجاوز 
تلف باختلاف يخ الأقصىالحد  أنمما يترتب عليه  أقصى بل ترك المسالة حسب كل حالة على حدة

  3. الجرائم

                                                           
 103عقيل بن عبد الرحمان بن محمد عقيل, التعزير بالمال " دراسة فقهية مقارنة" , ص  ـــ   1
 86, ص 2, جوأصوله الإسلاميفتحي الدارني, بحوث مقارنة في الفقه   ــ   2
 150الجنائية, ص الأحكامــ  فريدة بن يونس, تنفيذ _ 3
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 الأموالتبييض  بجريمة المتعلقة 21مكرر 389 وتعد الغرامة المنصوص عليها في المادة       
ن الغرامة ليست تعويضا بل ولأج  د 8000000ما نص عليه في قانون العقوبات حيث تبلغ  أقصى
  . صاب المجني عليهأتفرض على نحو يقدره المشرع بغض النظر عن الضرر الذي  فإنهاعقوبة 

سبي إلى تقدير الغرامة على نحو نالمشرع  لم تراع في جميع الحالات فقد لجأ هذه القاعدة       
المشرع  خذ بهاددت المعايير التي أالصدد فقد تع وبهذا يث ربط قيمتها بالتعويضات المدنيةح أحيانا,

الاعتداء على ففي حالات حددها بربع التعويضات كما هو الحال في جنح , 2الجزائري لتحديد الغرامة
 ,ائي وما بعدهامن قانون العقوبات الجز  3187 المادة رخصت بها السلطة العمومية أمرت أو أعمال

 أن لا تتجاوز ربع الفائدة غير المشروعةحيث لا يجوز  التي جلبتها الجريمة وتارة حددها بالفائدة
 و الدمغات المزورة طبقا للمادةأالأختام او الطوابع و أ والأوراقتزوير واستعمال النقود  ةومثالها جنح

قيمتها كما في بحيث تساوي  الغرامة بقيمه محل الجريمة ةع ج, وقد يربط المشرع قيم من ق 231
قانون  166 تح بغير تراخيص دار القمار المادةقانون العقوبات وفي ف 3744 جنح الشيكات المادة

 .5العقوبات الجزائري 

أضعاف قيمة محل  أربعه إلى أخرى حتى تصل الغرامةفي حالات  ويغلظ المشرع هذه الغرامة     
تعاقب كل من يطرح النقود  قانون عقوبات على سبيل المثال التي 2016 الجريمة كما نصت المادة

غ الذي المبل أضعاف أربعةيكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس وغرامه تساوي  أنللتداول بعد  المزورة
 .7طرحه للتداول 

 . إليها المخالفةالتي تنتمي  لاف الفئة والدرجةفهي تختلف نسبتها باخت المخالفاتفي  أما الغرامة

                                                           
1
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم مكرر  389_ المادة  
  151, ص السابقالمرجع  _  2
3
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  187_ المادة   
4
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  374_ المادة   
 106ــ زياني عبد الله, العقوبات البديلة في القانون الجزائري, ص   5
6
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  201_  المادة  
 152الجنائية, ص الأحكامفريدة بن يونس, تنفيذ ــ   7
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 .دج 16000إلى  دج 8000فيها من  بالنسبة للفئة الأولى تكون الغرامة _ 

 . ةفالمخال ةباختلاف درج ةالغرام ةتختلف نسب ةالثاني ةللفئ ةبالنسب _ 

  ةالثاني ةفي مخالفات الدراج ةمتفاوتو   الأولى, ةفي مخالفات الدرجدج  12000 إلى دج 6000من 

 . الأشخاص او بالطرق  او العام بالنظام متعلقة مخالفات فيدج   12000 إلى دج 6000من 

 . بالحيوانات متعلقة مخالفات فيدج  10000 إلى دج  5000 من

 . العموم بالأمن متعلقة مخالفات في دج 8000دج الى4000 من 

 . بالأموال متعلقة مخالفات فيدج  4000 إلىدج  2000 من

 1 ة .الثالث بالدرجة متعلقة مخالفات في دج  6000إلىدج  3000 من 

 العقوبات قانون  تعديل منذ المعنوي  للشخص الأصلية العقوبات الجزائري  المشرع حصر وقد       
 18 ةالماد حددت إذا المخالفات او الجنح وأ الجنايات مواد في سواء وحدها الغرامة في 2006

 يرتكبها عندما للجريمة قانونا المقررة للغرامة الأقصى الحد مرات خمس يساوي  ما الغرامة مبلغ مكرر
للشخص الطبيعي فقد  ةنسبالالقانون على عقوبة الغرامة ب أما عندما لا ينصالطبيعي  الشخص

 :المحتسب للتطبيق كالتالي الأقصىالحد  أنعلى 2 2مكرر  18نصت المادة 

 . بالإعدام او السجن المؤبدمعاقب عليها  دج  عندما تكون الجناية 200000 _

 . معاقب عليها بالسجن المؤقت دج عندما تكون الجناية 100000_ 

 . دج بالنسبة للجنحة 50000 _

                                                           
1
ات المعدل الذي يتضمن قانون العقوب , باب المخالفات من الفئة الثانية1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66الأمر رقم  ــ   

 والمتمم .
 
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  2مكرر 18_ المادة   2



 بالغرامة الصادر حكم تنفيذ وإجراءات قواعد                                                   الثاني                                                   الفصل

 

 

53 

على هذه العقوبات  1رركم 18 أما عن العقوبات المقررة في مواد المخالفات فنصت المادة     
للشخص  الأقصى للغرامة المقررةخمس مرات من الحد  إلىتساوي من واحد  وحصرتها في غرامة

  .الطبيعي

الشخص  زائي تنص على جواز إفادةمن قانون العقوبات الج 1 7مكرر 53ومع استحداث المادة      
 :المعنوي من التخفيف حيث نميز بين حالتين

الحد  إلى لشخص المعنوي غير مسبوق قضائيا فإنه يجوز تخفيض العقوبةكان ا إذا :الأولى الحالة_ 
 للشخص الطبيعي  الأدنى للغرامة المقررة بالنسبة

 الأقصى للغرامة المقررةعن الحد  قا قضائيا فلا يجوز تخفيض الغرامةكان مسبو  إذا الحالة الثانية:_ 
 على الشخص الطبيعي 

 أن المشرع الجزائري يغلظ ويرفع قيمة الغرامة في حاله العود فمثلا :كما نجد     

 40000و  أشهر أربعة تعاقب الأولى الفئة تالمخالفا في العود لعقوبة بالنسبة 2معدلة  445المادة
 دج .

تعاقب بالحبس قد تصل مدته  الفات من الفئة الثانيةالعود في المخ بالنسبة لعقوبة3معدلة  465المادة 
 إلى شهر

 .4دج 24000 وبغرامة 

 

                                                           
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  7مكرر 53_ المادة   1
 
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  445_ المادة   2
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . 1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66من الأمر رقم  465_ المادة   3
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم .باب المخالفات الفئة الثانية   1996يونيو  8المؤرخ في:  156_66الأمر رقم   _ 4
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 إجراءات تنفيذ عقوبة التغريم بالمال وأسباب انقضائها :الثاني بحثالم

نفيذ الغرمات ت أنواع إجمالعلية فيمكن للمحكوم  باعتبارها عقوبة تمس الذمة الماليةإن الغرامة       
وهذا النوع يمنح  حدهما اختياري يلتزم فيه المحكوم علية لعملية التنفيذ طواعية أالجزائية في نوعين 

وفي  ,تقسيطها إمكانيةو أ تخفيضاتماتهم  طواعية  تتمثل في اامتيازات للمحكوم عليهم لتسديد غر 
 كما ,البدني بالإكراه لتنفيذ الجبري لتسديد الغرامة  وهو ما يسمى تناع يلجا القضاء لحالة التمرد والام

 . أو غيرهاو العفو الشامل أ ني من الالتزام مثل حالة التقادمتسقط العقوبة فتبرا ذمة الجا أنيمكن 

 إجراءات تنفيذ الحكم بعقوبة الغرامة :المطلب الأول

 الإسلاميفقه في ال والأصل ,بالوفاء ي ر الفقه عن التنفيذ الاختيار يعب: الاعتياديةالتنفيذ بالطرق  أ_ 
وقوله [  1]المائدة: ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ﴿الله سبحانه  لأمر امتثالاتنفيذ اختيارا اليتم  أن

وا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا ﴾إِنَّ اللَََّّ  ﴿ سبحانه  وقوله صلى الله عليه وسلم [  57] النساء: يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ
 .1(( مطل الغني ظلم)) 

محكوم عليه واجب ال إلزاما ماديا في ذمةينشئ  ن صدور الحكم بعقوبة الغرامةقانونا فإ أما      
 597/2ةالشيء الممضي به وهذا ما نصت عليه الماد ةئز لقو أن يصبح حكم الإدانة جابمجرد  الأداء

أن تختص على  04/ 05من القانون  10 الإجراءات الجزائية الجزائري لقد نصت المادةمن قانون 
و إدارة أئية غير أنه تقوم مصالح الضرائب الأحكام الجزادون سواها بمتابعه تنفيذ  النيابة العامة

 و وكيل الجمهورية بتحصيل الغرامات ومصادرةأئب العام ب النابناء على طل الأملاك الوطنية
سندا يسوغ  م بالعقوبة القاضي بالغرامةويعتبر مستخرج الحك  ,المحكوم عليهم الأموال وملاحقة

 :والتي تكون كالتالي الطرق الاختيارية ةداء بكافالأاستخلاص  ةبمقتضاه متابع

 

 

                                                           
 ,  10الطبراني ج  الأوسط, مالمعج , 4815 الحديث:_  1



 بالغرامة الصادر حكم تنفيذ وإجراءات قواعد                                                   الثاني                                                   الفصل

 

 

55 

ذ العقوبات يتم تحضير ملخص تنفي على مصلحةأن تحال الملفات القابلة للتنفيذ بمجرد      
المحكوم  1لقضائيةالمحكوم عليه ومقدار الغرامات والمصاريف ا لمصلحة الضرائب تدون فيه هوية

 . حكوم عليهالم إلى مصالح الضرائب محل إقامةوترسل  إرسالبجدول بها عليه وتلحق 

تحصيل  مصلحة أصبحت 2000 /10/07في المؤرخة 363رقم  لكن بعد الصدور المذكرة     
 القضائي المجلس لدى العام النائببمعرفة  الضرائب يةمدير  إلى وترسلها الملخصات تعد الغرامات

 محل الضرائب قابضات إلى ويبعثها التصفية مكتب على نائبها حيلهافي التحصيل مديرية على فتوزع
 ويتولى القاضي التحصيل عليه المحكوم إقامة

 إليهبالتقدم  أيام (8ومنحه مهله ثمانية) إليه إنذاراتبتوجيه  إجراءات المتابعةفي القاضي  يبدأ    
 ( أيام3) الدفع تمنح له مهلة ثلاثةولم يستجب ب فإذا انتهت المدةوالوفاء بالمبالغ المحكوم بها عليه 

 وهكذا تكون إدارة ئةابالم 10 ـإلى المبالغ المدين بها غرامة تأخيرية تقدر بلم يستجب تضاف  فإذا
 إجراءات إذا انتهت بدون جدوى تشرع بعد ذلك في مباشرةالضرائب قد استنفذت طرق التنفيذ والتي 

 . 2البدني بالإكراه التنفيذ 

 :امتيازات التحصيل_ 1أ_ 

حصيل الغرامات والمصاريف المتضمن شروط وكيفيات ت 17/120قر المرسوم التنفيذي رقم أ      
سديد الغرامات المحكوم عليهم المكلفين بت ةامتيازات لفائد ةمن قبل الجهاز القضائي عد ةالقضائي

 الإشعار إرسالخلال الثلاثين يوما من تاريخ  ةالمختص ةمام الجهات القضائيأ ةوالمصاريف القضائي
 10من تخفيض قدره  الأخيرهذا  ا يستفيدلتسديده ةهذه المصلح أماموتقدمه  أمينبالدفع من قبل 

من البيانات تتمثل في  ةويسلم له وصل تفعيل يتضمن مجموع المحكوم بها ةالغرام ةمن قيم ةئابالم
المبلغ  ,بالحكم محل التنفيذ ةالبيانات المتعلق ,المعنى ةهوي للإشعار ةالمصدر  ةالقضائي ةذكر الجه

                                                           
المصاريف القضائية : يقصد بها تلك المبلغ التي يتعين على المحكوم عليه دفعها مقابل التكاليف الناجمة على الاجراءات   _ 1

 ....إلخ . الأحكامالمتخذة أثناء سير المحاكمة من إجراءات التحقيق وسماع الشهود وتحرير 
ص, رسالة لنيل شهادة الماجيستر, جامعة الحاج لخضر, باتنة, السنة زهرة غضبان, تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقيق الردع الخا _2

 . 66, ص2013ـ2012الجامعية 
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  8 ةطبقا لما حددته الماد أمامهاالتي تم التسديد  ةلقضائيا ةتوقيع وختم الجه سديدتاريخ الت ,المسدد
المرسوم  ةحصيل الغرامات والمصاريف القضائيت ةمن المرسوم المحدد لشروط وكيفي ةثانيال ةفقر ال

 . 2017 120 17التنفيذي 

عن تسديده  الأخيرمعتبرا يعجز هذا  االمحكوم عليه مبلغ ةالمترتب في ذم ةكان مبلغ الغرام إذا     
مكان  ةالقضائي ةالسيد رئيس الجه إلىالذكر تقديم طلب مبرر  لفالسا 120/ 17له المرسوم  أجاز

ث في هذا الطلب ويتم الب أقساطالمحكوم بها على  ةالغرام عيطلب من خلاله السماح له بدف ةقامتإ
 قبول طلبه المحكوم بها ةوفي حال ة,مهوريوكيل الج رأيبعد استطلاع  ةالقضائي ةمن قبل رئيس الجه

  ةالقضائي ةرئيس الجه

بمجرد تقديم المحكوم عليه  ةقضائي ةجه أي أمام ةوالمصاريف القضائي ةتسديد مبالغ الغرام إمكانية  
 .بدفع بذلك  الإشعار ةمصدر  ةالقضائي ةالجه إعلانيتم  أنعلى دفع الب الإشعار

من عدم  الأخيرهذا  يه يستفيدمن قبل المحكوم عل ةوالمصاريف القضائي ةبمجرد تسديد الغرام     
اوتقل في القسائم رقم  الف دينار جزائري  50 ةغرام ةوالقرارات التي قضت عقوب الأحكام إلى ةار الاش
 اثنان

من قانون  611 إلى 597بموجب المواد من   :البدني الإكراه عن طريق  الإجباري التنفيذ  ب_
التي يطبق فيها  والأحوال همن تحديد مدت الاكره البدني أحكامهمجمل  التي تبين الجزائية الإجراءات
 . التنفيذ وإجراءات

 الأحكامالمشرع الجزائري بمقتضى تنفيذ  أجازهلتنفيذ ل ةمجرد وسيلل ب ةالبدني ليس عقوب الإكراه      
فعها لم يد إذا ,ةوالمصاريف القضائي ةالتعويضات المدنيما يلزم رده من ويرد  ةغرامالب ةالصادر 

 ةبياعقال ةمؤسسالو الطرف المدني في أحبس المحكوم عليه يتم المحكوم عليه اختيارا 
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كان المطالب قادرا عليه  إذا إلالا تبيح حبس المحكوم عليه بمبلغ من المال  الإسلامية ةشريعال     
 ةفي ذم تصبح دينا بمجرد الحكم بها ةالغرامف ,1ةوممتنعا عن دفعه كما هو الحال في دين النفق

الفقهاء  أجازوعليه  ,في حبس المدين ةالشريع أحكامنها أتطبق في ش أنوعليه يمكن  ,المحكوم عليه
 :حبس المدين في حالتين

منه فذهب  الاستقاءعليه بوجود مالا ظاهرا يمكن  ةالامتناع عن الوفاء مع القدر  ةحال :الأولى ةالحال 
بالوفاء لقوله صلى الله  إجبارهيجب على الحاكم  ةهذه الحالنه في أ إلى ةوالحنابل ةوالشافعي ةالحنفي

ل وكيع عرضه شكايته وعقوبته قال احمد قا  2(( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ))عليه وسلم 
 المالكية أما ةوالظالم يستحق العقوب 3((مطل الغني ظلم )) وقوله صلى الله عليه وسلم , حبسه

 القدرةن الحبس استمرار في الظلم مع بيح ماله ويوفي دينه ولا يحبسه لأيست أنللحاكم  إنفيقولون 
 .على الوفاء 

حتى يتبين يسره  الأربعةيحبس عند جميع المذاهب  و فقرهأحال الجهل بغنى المدين  :الثانية الحالة
الله له بقوله تعالى  ارظر لانظفيبقى في السجن حتى يخرج المال ويقضي الدين او عسره فيخرج وين

فهذا ينظر ولا  الإعسار كان معلوم إن [ وأما 280]البقرة: ﴾ إِلَى مَيْسَرَةٍ  وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ  ﴿ 
 .4السابقة الآيةار الله له في ظنيتعرض له بحبس ولا غيره لا

ليس فيها ما يمنع من تشغيل المحكوم عليه في عمل حكومي المحكوم بها من  ةالشريع أنكما      
لتنفيذ على المحكوم عليه ن الأ والمنطقية التشريعيةمن الوجهتين  سليمةفي هذا  الشريعة ةونظري أجره

 .5عمله إلاتنفيذ على ماله مادام لا مورد له بالشغل 

 

                                                           
 645, ص 2مقارنا بالقانون الوضعي, ج  الإسلاميـ عبد القادر عودة , التشريع الجنائي  1
  36احمد ج الإماممسند , 17267الحديث: _   2
 10, ج(, دار الحرمين360 ) ت,سليمان بن احمد الطبراني 4815الحديث: _  3
 104ـ  د. عقيل بن عبد الرحمان بن محمد عقيل, التعزير بالمال " دراسة فقهية مقارنة", ص  4
 808, ص 1ـ  عبد القادر عودة , التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي, ج  5
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    :التنفيذ إجراءات  _1_ب

يراعي في  أنتستوفى بالتنفيذ على ممتلكاته بشرط  فإنها الغرامةلم يقم المحكوم عليه بسداد  إذا    
للمدعي المدني وتنص  المستحقةوالتعويضات  الخزينة لفائدة المستحقةهذا التنفيذ سداد المصاريف 

ما يلزم  أورد والغرامةالمصاريف  ةلتغطي ةالمحكوم عليه كافي الجزائية الإجراءاتقانون  598 المادة
ثانيا رد  القضائيةالمصاريف  أولا الأولوياتخصص المبلغ الموجود لديه حسب  ,و التعويضاتأرده 

 ةالتعويضات المدني ردما يلزم رده ثالثا 

البدني لحمله على  الإكراه لم يكن للمحكوم عليه مالا ظاهرا يمكن التنفيذ عليه يوقع عليه  إذا_  
 هة بالا دانالصادر  الأحكامتنفيذ  ةالجزائي الإجراءاتقانون من  599 ةوتجيز الماد ةالوفاء بالغرام

 البدني الإكراه بطريق 

البدني في قانون العقوبات الجزائري بعد  الإكراه  ةيكون التنفيذ بطريق  :البدني الإكراه طشرو  _ 2ب_
 :في ةالمتمثلالبدني و  الإكراه تحقق شروط 

 . حكم جزائي نهائي صدور  _

 . لتحصيل المبالغ ةتستنفذ طرق التنفيذ العادي _  أن

 .المطالب بالسداد  إلى توجيه تنبيه بالوفاء_ 

 ةالتعويضات المدني ةالطرف المدني بحبس المدين في حال ةمطالب _ 

 إلىموجها  ةصاحب المصلح ةبطلب يقدم التنفيذ يبدأوعليه  ةبعد استنفاد طرق التنفيذ العادي    
الشخص المطلوب مرفقا بالتنبيه بالوفاء الموجه  إقامةل مح ةالقضائي ةلدى الجهة العام ةممثل النياب

 . المطالب بالسداد إلى

 إلى ةاللازم الأوامربعد الاطلاع على التنبيه بالوفاء وطلب الحبس بتوجيه  ةيقوم وكيل الجمهوري_   
 .جل القبض أمن  ةالعمومي ةالقو 
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من هويته من  التأكدوبعد  ةالعمومي ةالقو  إلىبالقبض  أمراكان المحكوم عليه حرا يصدر  إذا _ 
لقضاء  ةالعقابي ةالمؤسس إلىثم يقتاده  للإيداعصالح  بأنه الآمريؤشر على  ةطرف وكيل الجمهوري

 . يالبدن الإكراه  ةمد

 المشرف رئيس إلى أمرا ةيوجه وكيل الجمهوري آخركان المحكوم عليه محبوسا بسبب  إذا _ 
 . ةيالجزائ الإجراءاتقانون  من  650 ةفيها طبقا للماد ة بإبقائهالعقابي ةمؤسسال

  :البدني الإكراهتنفيذ  تاستثناءا_  ج

و أ ةلى المحكوم عليهم فاعلين كانوا شركاء في جنايع إلاالبدني  بالإكراه كما لا يجوز التنفيذ      
المسؤولين  الأشخاصولا على  , ولا يجوز التنفيذ بها على ورثته , من القانون العام ةو مخالفأ ةجنح

التي نصت عليها البدني في بعض الحالات  الإكراه  ةكما لا يجوز التنفيذ بطريق , ةعن الحقوق المدني
 :وهي والأشخاصاستثناء لبعض الجرائم  ةالجزائي الإجراءاتقانون من   2/ 600 ةالماد

 . ةقضايا الجرائم السياسي _ 

 ة .سن 65و يبلغ أكان الفاعل قاصرا  إذاو السجن المؤبد أ الإعدام ةالحكم بعقوب _ 

  آخره إلى أعمامهو أو فروعه أ أصولهو أ ةلصالح زوج ةضد المدين _ 

 . واحد آنضد الزوج وزوجته في   _

 :البدني الإكراه ةمد_  د

والحد  الأدنىيبين المشرع الحد  إذالبدني  الإكراه  ةلمشرع الجزائري القاضي بتحديد مدا ألزم       
و أ ةمتهمين بالغرام ةالحكم على عد ةالمبلغ المقتضى تحصيله وفي حال أهميةحسب  الأقصى

البدني عن  الإكراه  ةعلى وجه التضامن يجب تقدير مد ةت المدنيضاو التعويأ ةالمصاريف القضائي
  62ةادالبدني طبقا للم الإكراه  ةتحدد مدليه وع ,المبلغ بتمامه لا على نصيب كل محكوم عليه فيه

 .ذلك خلاف علىة خاص قوانين تنص لم ما?التاليه الحدود نطاق في ةالجزائي الإجراءات قانون 
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 جد 5000 الأخرى  ةالمالي الأحكامو أ ةالغراملم تتجاوز  إذا أيام (10ة )عشر  إلىمن يومين  ــــــ  

لا و  جد 5000يزيد عن  الغرامةكان مقدار  إذايوما ( 20إلى عشرين ) أيام (10) من عشرهــــ   
 جد10000يتجاوز 

ولم يتجاوز  دج 10000زاد مقدارها على  إذايوما  (60) إلى ستينيوما ( 20) عشرين من  _
 جد 15000

 . دج 20000تجاوز  ولم ي جد 15000زاد على  إذا أشهر (4أربعة ) إلىمن شهرين    _

 100000ولم يتجاوز  جد 20000زاد على  إذا أشهر (8ة )ثماني إلى ( أشهر4) أربعةمن    _
 . دج

 دج . 500000ولم يتجاوز  دج 100000زاد على  إذا ةسن إلى أشهر (8ة )من  ثماني   _

 . ولم تتجاوز ثلاث ملايين دينار جزائري  دج 500000زاد على  إذاسنتين  إلى ةمن سن   _

 ج.زائري . مليون دينار 3زاد على  إذاسنوات  (5) خمس إلىمن سنتين    _

 .البدني في حالتين الإكراه يوقف تنفيذ  :البدني الإكراهوقف تنفيذ _  ه

ه عن طريق دفع ثر أ إيقافالبدني  بالإكراه الذين حكم عليهم  للأشخاصيجوز  :الأولى ةالحال_ 1_ه
 . عنه بعد ذلك الإفراجمبلغ مالي يكفي بالوفاء بديونه ويتم 

و أ ةفقرهم يسلمها رئيس البلدي ةوا شهادن يقدمأرهم المالي بعسالذين يثبت  :ةالثاني ةالحال_ 2_ه
 . الضرائب مأموريسلمها  ةمن الضريب إعفاء ةشهاد

 610 ةالماد أجازةالبدني  الإكراه  إجراءات إلىتنفيذ لا يعني سقوط الحق في الرجوع  ن وقفولأ      
لمقدار المبالغ  ةبالبدني من جديد على المدين وذلك بالنس بالإكراه التنفيذ  ةالجزائي الإجراءاتقانون 

 . في ذمته ةالباقي
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 الجنائية للغرامةالحكم القضائي  انقضاء: المطلب الثاني

 : بالعقوبةالمحكوم عليه  ةوفا  أ_

تنفيذ  محكوم عليه استحالالمات  فإذا ,ةعلى من ساهم في الجريم إلالا توقع ولا تنفذ         
كانت  إذاهو الجاني ولا يتصور تنفيذها بعد انعدام محلها هذا  ةن محل العقوبعليه لأ ةعقوبال

فلا تسقط  ةوالمصادر  ة مالية كالغرامةكانت العقوب إذاما أ نيبشخص الجا ةو متعلقأ ةالعقوبات بدني
على مال الجاني  ةلا شخصه ومن الممكن تنفيذ العقوبمال الجاني  ةن محل العقوبلأ بموت الجاني

دين  إلىتتحول بالحكم نهائيا  ةالغراموهذا ما تعتبره الشريعة الإسلامية فهي ترى أن  1 ,بعد موته
 . بعد سداد الديون  إلا ركةنه لا تأة ورثته والقاعد إلى ةمات انتقل الترك فإذاتتحمله ذمه محكوم عليه 

الدكتور محمد  الإسقاطالمحكوم عليه ولا يقبل  ةينفذ من ترك ةالحكم بالغرام أن ومن الذين يرون 
الالتزام  أمبرما نش ةغرامالحكم بال ارص إذانه أو تعليل هذا القول يقول نجيب الحسني رحمه الله 

 إلىن انتقلت إفي ذمته ف ةحد العناصر السلبيأ أصبحو  ةالدول ةمحكوم عليه لمصلحال ةالمالي في ذم
 ةالورث إلىتنتقل  ةن التركإف أخرى  ةوفي عبار  ةوالسلبي الايجابيةورثته فهي تنتقل بعناصرها جميعا 

 ةدينا على الترك ةلالتزام بالغرامى اعتبار اويترتب عل , فيتعين عليهم الوفاء به ةبدين الغرام ةمحمل
 ةالخاص أموالهمفلا يلتزمون به في  ةفي حدود الترك إلالا يلتزمون به  ةالورث أن الأولىنتيجتان 

 2.حبس  إلى إليهم ةهذا الالتزام لا يتحول بالنسب أن ةالثاني ةوالنتيج

و أ أصليهالمحكوم عليه سواء كانت  ةجميع العقوبات تنقضي بوفا أنالمشرع الجزائري فيرى  أما     
 ةكبقي ةشخصي أنها إذ ةعن هذه القاعد ةوالمصادر  ةكالغرام ةتشذ العقوبات المالي ولا ةو تكميليأ ةتبعي

 ,ذاتها ةفقط بل كذلك انقضاء الدعوى الجنائي ةالعقوبات ولا يترتب على وفاه المتهم انقضاء العقوب
 ةفي نص المادوهو ما ورد  ةالعمومي ى ببا تنقضي بموجبه الدعو المشرع الجزائري يعتبر وفاه المتهم س

تطبيق  إلى ةالرامي ةالعمومي ى نه تنقضي الدعو أتنص على  التي ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  6
                                                           

 .770 صمقارنا بالقانون الوضعي  الإسلاميعبد القادر عودة , التشريع الجنائي ـ   1
 . 200 , صـ  رحال عبد القادر, إشكالات تنفيذ العقوبات المالية 2
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ضده امتنع على الفور الاستمرار فيها ة العمومي ى توفي المتهم بعد رفع الدعو  فإذاالمتهم  ةبوفا ةالعقوب
انعدام الشخص بوجود ى لم يعد الدعو  إذمورثهم  ءةفي برا أملابسيرها  ةورثته المطالبولا يقبل من 
ها يفالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جان , في العلم الجنائي الأساسيةوهذا من المبادئ  ةمحل المتابع

 أن المبدأوحكم هذا  , القضاء عليه أوقعهافي نفس من  إلاه لا تنفذ يلحظ ةوالعقوبات الشخصي
 .في التنفيذ  الاستتابةن العقاب لا يحتمل أو  ةفي المحاكم الاستنابةلا يحتمل  الإجرام

مصادره تمسكا بمبدا  ةمهما كان نوعها حبس غرام ةفالنصوص جاءت عموما بانقضاء العقوب     
العقوبات  عن  أنواععلى عمومه مادام انه لم يرد نص يستثني بعض  الأمرفيبقى ة بو شخصيه العق

هو  إنماته ثور ة وتنفيذها من تركه المحكوم عليه لمواجه ةجزائي ةعقوب ةالغرام أنعلى اعتبار  ةقاعدلا
 للمبدأانتهاك صارخ 

 :وقف تنفيذ العقوبة ب_ 

التفريد  ةدعائم سياس أهمحد أباعتباره  ةتنفيذ العقوب إيقافخذ المشرع الجزائري بنظام ألقد        
ويعد نظام وقف تنفيذ  1966 /6/ 8المؤرخ في  155 /66 الأمرصدوره بموجب خلال وذلك من 

 لتفريد ةالمستهدف للأغراضبالقاضي تحقيقا  ةالمنوط ةالتقديري ةكبر مظاهر السلطأمن  ةالعقوب
 مشرعنا نص على نظامين لوقف التنفيذ  أن , كما نجدالعقاب

 ةمحدود ةعلى المحكوم عليه لفتر  ةتعليق العقوبيذ البسيط ويقصد به وقف تنف :الأولى ةالصور _ 1ب_
ويفترض هذا  ,ارتكاب الجرائم إلىالجاني لن يعود  أن ةاختبار وذلك متى تبين للمحكم ةفتر  ةتعد بمثاب

التنفيذ  إجراءاتعلى الجاني ولكن  ةكذلك الحكم بعقوب ,عن الفعل ةالجنائي ةر المسؤوليالنظام توف
هذا النظام عليه جاء في بتطبيق  يثبت بسلوكه اللاحق أنمن خلالها من الوقت يتعين  ةمعين ةلفتر 

الحكم  ةلوالمحاكم في حا ةالجزائري يجوز للمجالس القضائي الإجراءاتقانون من  592 ةنص الماد
من جرائم  ةو جنحأ ةقد سبق الحكم عليه بالحبس لجناي لم يكن المحكوم عليه إذا ةو الغرامأبالحبس 

هذا  خضعو الجزئي لتنفيذ العقاب ويأالكلي كاملا  بالإيقافبحكم المسبب  تأمر أنالقانون العام 
 . ثارآالنظام لشروط وتترتب عليه 
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قانون المن صور وقف التنفيذ بمقتضى  أخرى  ةقد استحدث المشرع صور  :ةالثاني ةالصور _ 2ب_ 
فقد تبنى المشرع هذا على  ة, تنفيذ جزء من العقوب فوهي وق 2004 /11 /10الصادر بتاريخ 

جزء من  ييحكم على الجان أنومن خلاله يجوز للقاضي  ةو غرامأسواء حبسا  الأصلية ةالعقوب
نفس ل والآثارمع التنفيذ ويخضع هذا النظام من حيث الشروط  الآخرمع وقف تنفيذ الجزء  ةالعقوب

 1.لوقف التنفيذ ة المقرر  الأحكام

بحسب المشرع الجزائري في  ةمن وقف تنفيذ العقوب الأساسية ةتكمن العل :وقف التنفيذ ةعل_ 3ب_
 إصلاحه ةوهذا بغي ةلمبتدئ والذي ليس له سوابق قضائيللمحكوم عليه ا ةالممتاز  ةمعاملالتقرير 

كونه  أخرى ارتكاب جرائم  إلى ةفهو نظام يحول دون العود أخرى  ةومن جه ةوتحسين سلوكه من جه
والسلوك كما يعد وقف  ةلمستفيد منه حريصا على حسن السير را وهو ما يجعل الا يخلق وضعا مستق

 أقرتلتشريعات التي ل ةالمحكوم عليه وهذا بالنسب تأهيلالتنفيذ نظاما بديلا للعقوبات فساوي دون 
 2.يوقف تنفيذه  أنالتي يمكن  ةللعقوب ةبالنسب لا يتجاوز السماء أقصى

من الزمن على  ةمعين ةفتر  تقادم المقصود هو مضيالصفحه ال ةالجنائي الأحكامتفيد   :مالتقادج_ 
مختلف  ةوالتقادم المسقط للعقوب ةتنفيذ العقوب ةتنفذ فيمتنع بمضي هذه الفتر  أندون  ةالحكم بالعقوب

 ةالمختلف , والآراءلا يجعلونه سببا عاما ةسقطا للعقوبميسلمون به ومن يرونهم  فقهاء لا فأكثرعليه 
 : تيننظري إلىيمكن ردها 

لا  ةالعقوب أنحمد وتلخص في أي تقوم على مذهب مالك والشافعي و وه  :الأولى ةالنظري_ 1ج_ 
 لا تسقط مهما مضى عليها من الزمن ةن الجريمأو  ,تنفيذ سقط مهما مضى عليها من الزمن دون ت

لولي  لأنمن جرائم التعزير  ةالجريمقوبات التعزير وما لم تكن من ع ةما لم تكن العقوب ةدون محاكم
 أن الأمركان لولي  وإذا , في جرائم التعزير ةوحق العفو عن العقوب ةحق العفو عن الجريم الأمر

                                                           
 . 258ـ زياني عبد الله, العقوبات البديلة في القانون الجزائري, ص  1

 2017, سنة  48نبيلة, السلطة التقديرية للقاضي الجزائري في إيقاف تنفيذ العقوبة, مجلة العلوم الإنسانية, العدد ـ صدراتي 2
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في ذلك  أن رأىي أنك ةمعين ةيعلق سقوطها على مضي مد أنن له إفيسقطها فورا ف ةيعفو عن العقوب
 ةو يدفع مضر أ ةعام ةما يحقق مصلح

 الأولى ةالنظري أصحابيتفقون مع  وأصحابها ة,حنيف أبيوقوامها مذهب  :ةالثاني ةالنظري _ 2ج_
القذف دون غيرها من جرائم  ةالقصاص والديه وفي جريم ة ول بالتقادم في العقوبات التعزيريفي القو 
 1عقوبتها تسقط بالتقادم  أنجرائم الحدود فيرون  ةبقي أماالحدود 

ينفذ  أنانقضت هذه المدد من غير  فإذابعقوبات  ةالصادر  الأحكاممدد لتنفيذ  القانون  لقد حدد      
الحكم قد نسي  أنيفترض  ةنه بمضي هذه المدأذلك  ةولا يجوز تنفيذها وعل ةالحكم سقطت العقوب

جل ذلك تعتبر مسائل السقوط أطواها النسيان ومن  أنبعد  ةمذكريات الجرية ثار إ ةوليس من المصلح
 أقرتهوهو ما  ةضي به ولو لم يطلب ذلك ذو المصلحتق أن ةالعام فيجب على المحكم من النظام

المكلفين  ةالقضا ةومن النظام العام الواجب على كافتقادم العقوبات أن حيث على ا العلي ةالمحكم
تكون  ةحال أيبالحكم والذي يمكن التمسك به في  ةلكاف ةكذلك بالنسب والأمربتنفيذ العقوبات مراعاته 

 أيضا .تلقائيا  إثارتهكما يمكن  ى عليها الدعو 

 إذا الإعدام ةبطبيعتها تنفيذا ماديا مثل عقوب والعقوبات التي تتقادم هي العقوبات التي تقبل      
و أبالسجن  سواء كانت ةللحري ةوالعقوبات السالب ةالعدال ةمن قبض الإفلاتتمكن المحكوم عليه من 

 ةحرمان من الحقوق الوطنيالتقبل بحكم طبيعتها تنفيذ ماديا كالعقوبات التي لا  أما ةو الغرامأبالحبس 
ن مثل و برد الاعتبار لأأبالعفو الشامل  إلالا تخضع للتقادم ولا تسقط عن المحكوم عليه  فإنهامثلا 

نص القانون على خلاف  إذا إلالا تسقط بالتقادم  والأهليةالمحكوم عليه  ةهليأب ةهذه العقوبات متصل
 2.ذلك 

                                                           
 . 779, ص 1جمقارنا بالقانون الوضعي, الإسلاميعبد القادر عودة , التشريع الجنائي ـ   1
 .305 , صفريدة بن يونس, تنفيذ الأحكام الجنائيةــ   2
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شخص صدر ضده حكم  إزاءالالتزام لتنفيذها  إنهاءهو  ةالعفو عن العقوب  ة:العفو عن العقوب د_
يعفو  أنحق للعفو كاملا في جرائم التعزير فله  الأمرلولي  أنمن المتفق عليه بين الفقهاء  , نهائي

حق  الأمركان لولي  ا إذاولكن اختلفوا بم , و بعضهاأكلها  ةيعفو عن العقوب أنوله  ةيمعن الجر 
حق  الأمرليس لولي  أنالبعض  فرأى الآخر,و بعضها دون البعض أالعفو في كل جرائم التعزير 

ن هذه الجرائم يعاقب أالتي امتنع فيها القصاص والحد و  ةو في جرائم القصاص والحدود التامالعف
ما عداها من الجرائم  أما ةولا عن العقوب ةفيها عن الجريم ولا عفو ةالمناسب ةبالعقوبات التعزيريعليها 
 ةفي ذلك بعد مجانب ةالمصلح رأى إذا ةن يعفو عن العقوبأو  ةيعفو عن الجريم أنفيها  الأمرفلولي 

 ةيعفو عن الجريم أنفي كل الجرائم المعاقب عليها بالتعزير  الأمرلولي  أنهواء نفسه وراء البعض 
في جرائم  ةمنطق الشريع إلىقرب أ الأولفريق  ورأي ةكان في ذلك مصلح إذا ةن يعفو عن العقوبأو 

  . الحدود وجرائم القصاص

ن أينصب على جزء منها و  إن وأماكلها  ةون ثلاث صور فقد ينصب على العقوبوللعفو في القان
 لرئيس ممنوحة ةفالعفو رخص , يصدر في شكل مرسوم دل بها ويتم بقرار رئيس الجمهوري يستب

لتدارك ما قد يحدث تنفيذ  او وإصلاحهايصعب تداركها  قضائية أخطاءلتصحيح  كوسيلة الجمهورية
 العقوبة بإسقاطيصدر العفو  أنفيجوز له  الجمهوريةلرئيس  ةالعام ةمن تناقض مع المصلح ةالعقوب

 .ويتسع هذا القرار لجميع المحكوم عليه الأصلية

نه لا إعد فبلم تحرك  العمومية ى كانت الدعو  فإذاعن الفعل المرتكب  الإجرامية الصفةرفع  أثارهومن 
حركت فنه يجب  وإذا الجزائية الإجراءاتمن قانون  6 ةنها طبقا للمادأفي ش إجراء أييجوز اتخاذ 
صدر حكم في  إذا أماو الحكم أالتحقيق  أمام العموميةوالقضاء بانقضاء الدعوى  ةوقف المتابع

 فإنها القضائيةعنه حتى الغرامات والمصاريف  ةالمترتب الآثارن الحكم يمحى وتسقط جميع إف ى الدعو 
 كانت قد دفعت ترد للمحكوم عليه إذا

لكن بعد القوانين  ةمن العقوب للإعفاء ةبالنسب بالتوبةثر أليس في القانون بوجه عام   :التوبة هــ_
ومن هذه القوانين القانون المصري  ة, الجريم إتمامعدل مختارا عن  إذالا تعاقب الجاني  ةالوضعي
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الله سبحانه وتعالى قد جاء  إلى والتوبة الإسلامية ةفي الشريع أثراوالقانون الفرنسي  ولكننا نجد لها 
ويشرع  جريمةيفكر في  أنفالمجرم بعد  الجريمةعدول عن ارتكاب ة على صور  الإسلامية الشريعةفي 

من العقاب  الخشيةالدافع الغالب للعدول هو  ,الله إلىيتوب  التنفيذية الأعمالفي  يبدأ أنو قبل أيها ف
ثلاث  إلى التوبةثر أاختلف الفقهاء في وقد  1الله  إلىمن الله ويكون ذلك بالرجوع  الخشيةو أ

 :نظريات 

 أن رأيهميقول بها بعض الفقهاء في المذهب الشافعي ومذهب احمد ومجمل   الأولى: النظرية -1هـ_
ن تكو  أن أيمما يتعلق بحق الله  الجريمةتكون  أنويشترك هؤلاء الفقهاء  ةتسقط  على العقوب التوبة

ويشترط بعض هؤلاء الفقهاء  الأفرادتكون مما يمس حق  وإلا ةمن الجرائم الماس بحقوق الجماع
ولكن  ةلتوبيعلم بها صدق ا ةدالعمل وهذا الشرط يقتضي م بإصلاح التوبةتكون  أنوهو  آخرشرطا 

 العمل صلاح طولا يشتر  بالتوبةيكتفي  الآخرالبعض 

لا تسقط  التوبة أن رأيهموبعض الفقهاء ومجمل  ةحنيف وأبووهي نظريه مالك  ةالثاني ةالنظري_ 2هـ_
 ةلا تسقط العقوب التوبةن أ الأصلن للنص الصريح الذي ورد فيها لأ الحرابة جريمةفي  إلا ةالعقوب
وقطع  ة عليه وسلم برجم ماعز والغامديرسول الله صلى الله أمروقد  والزانيةبجلد الزاني  أمرفالله 

يتطهروا من ذنوبهم فقال  أنيطلبون  أنفسهموكلهم جاءوا تائبين معترفين على  بالسرقةقر أالذي 
دٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ تَابَتْ وَالَّذِي نَفْسُ  )صلى الله عليه وسلم في  تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أهَْلِ مُحَمَّ

 2( أَنْ جَادَتْ بنفْسِهَا لِلَِّّ عَزَّ وَجَلَّ  الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ, وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ 

 ةتطهر من المعصية العقوب أنوالتلميذ ابن القيم عندهما  ةابن تيمي ةوهي نظري ةالثالث ةالنظريهـ_  
من  ةمس حق الله فمن تاب من جريمفي الجرائم التي ت ةوتسقط العقوب ةتطهر من المعصي ةالتوب نهأو 

 .3 ةيتطهر بالعقوب أنالجاني نفسه  رأى إذا إلاهذه الجرائم سقطت عقوبته 
                                                           

 . 115 , صفتحي بهنسي, السياسة الجنائية في الشريعة الإسلاميةأحمد ـ   1

 
2
 , 4, الطبرني جالأوسطالمعجم  14888الحديث: _  

 356ص,  1جمقارنا بالقانون الوضعي, الإسلاميعبد القادر عودة , التشريع الجنائي ــ   3
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 الخلاصة:

تنفيذ عقوبة التغريم بالمال من  وإجراءاتدراسة قواعد تم على مستوى مضمون هذا الفصل       
و أن تكون تعد لافالأصل أنها  بين الشريعة والقانون, خلال مجال تنفيذها الذي تباين بشكل واضح

يختارها لحدود والقصاص اتصل في خطورتها لجرائم قوبة تعزيرية على بعض المخالفات التي لا ع
بغض  ,كالضرب والتغريب والتوبيخ وغيرها الأخرى القاضي ويطبقها من بين العقوبات التعزيرية 

أما القانون فقد  ,الشريعة جهةهذا من  توالكفاراالنظر على من جعلها عقوبة ثانية بجانب الدية 
أو وجوبا,  اختياراجعلها عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات فتكون منفردة وقد تكون لجانب الحبس 

ك للقاضي يقدرها فأمرها مترو  رة الشريعة عن القانون,أيضا نظلفت تعن مقدار الغرامة فقد اخأما 
ولا محصورة بين حد أدنى وحد أقصى لا يزيد عنه الجزائري حرية القاضي الجنائي  أن إلا كيف شاء

 .الشخص المعنوي  إلىمن الشخص الطبيعي  أيضاينقص, وهي تختلف 

تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة الجنائية من خلال التمييز بين التنفيذ  إجراءاتكما تمت دراسة      
والسنة تحث  القرءانجاءت النصوص الكثيرة من  إذالاختياري الذي عبرت عنه الشريعة بالوفاء 

من جهة أخرى وذلك لتنفيذ الجبري للغرامة الجنائية هذا من جهة وبين ا, الناس للتحلي بخلق الوفاء
 إلىتم التطرق  الأخيروفي  ,البدني الإكراه مدة  إلىالبدني واستثناءاته وصولا  كراه الإبدراسة شروط 

 .عقوبة التغريم بالمال كالموت والتقادم والعفو وغيرها  إسقاط إلىالتي تؤدي  الأسبابالموانع أو 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
 



 ةــــخاتم
 

 :الخاتمة

ينزل  أذى ةالغرام  أن إلىتوصلنا  ,قانون وال ةالشريعبين التغريم  ةموضوع عقوب ةمن خلال دراس  
المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال المقدر في حكم  إلزام بأنهاتعرف  كما مالية,لا يمس ذمته يبالجان

على عقوبة الغرامة تقوم  ,ةالعمومي ةالخزين إراداتتعد من مصادر فهي  ,ةالدول ةخزين إلىقضائي 
 الاجتماعيةالتي تجعل منها نظاما متميزا من خلال وظيفتها  والأسسمن المبادئ  ةجمل

 الأخرى عن باقي العقوبات  ذالناس كونها لا تش أمواللم تشرع للانتقام ولا للتعدي على  أنها رأينا    
المجتمع الذي  إصلاحالجاني ومن ثم  إصلاحبل تلعب دورا لا يستهان به في  ,في هذا الجانب

 ة:في النقاط التالي إليهاالنتائج المتوصل  أهمولعلنا ندرج  ,يعيش فيه

باءا عأ  ةلا تكلف الدول ةاقتصادي ةعقوب أنهاكما  ,و تنال من مكانتهأ ةتصيب ذمته المالي أنها _ 
 تجنب المحكوم عليه مساوئ الحبس وأيضابل بالعكس تدر دخلا لها  ة,مالي

 ىأفضوهو ما  ةو عمل الصحاب ةعلى السن أحكامهاوفي  ةالعام سهاأسالتغريم ارتكزت في  ةعقوب _
 . الإسلامي نظامفهي جزء من ال وأخلاقيابعدا دينيا  ةخاص ةعموما والغرام ةالجنائي على القاعد

  , هكذا نص المشرع الجزائري .بمقتضى نص في القانون ساري المفعول إلا ةولا جريم ةلا عقوب _ 

جعلها تتميز عن باقي الالتزامات والغرامات  ةالجنائي ةبخصائص العقوب ةالجنائي ةتتمتع الغرام _ 
توقيعها  ةوقضائي ة, الشخص المسؤول عن ارتكاب الجريم ذاها علىأشخصيه يقتصر , فهي الأخرى 

 من طرف القضاء.

تتلاءم مع طبيعة الجرائم التي تقوم على الجشع  ةونسبي ةنوعين محدد إلىتنقسم  ة التغريمقوبع _
 . والطمع

_الغرامة الجزائية قد تكون أصلية وقد تكون تكميلية, أصلية تطبق على الشخص الطبيعي والمعنوي, 
بالنسبة للشخص الطبيعي مجال تطبيقها الجنح والمخالفات فتكون عقوبة لوحدها أو مع الحبس على 



 ةــــخاتم
 

للشخص بة أما بالنس الأخيرةتكون في الجنايات لخطورة هذه  سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز ولا
 .المعنوي فتكون الغرامة أصلية في كل الجرائم على السواء

, لان من مشكلات العقوبة هو _ حتى تحقق الغرامة الغرض الذي شرعت من أجلها لا بد من تنفيذها
عدم التنفيذ أو التأخر في التجسيد وعليه طرق تحصيل الغرامة طريقتين, اختيارية وهي الطريقة 

 ثل في الإكراه البدني .العادية أو جبرية تتم

تحول دون تنفيذها مثل موت _ إذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة فيمكن أن تسقط نتيجة الموانع 
 المحكوم عليه, التقادم, العفو الشامل ....الخ .

 :التوصيات

  ةلمواكب ةفي مجال الغرام ةخاص  ةمزيد من النظر والمراجع إلىيحتاج  ةقانون العقوبات الجزائري _
حتى تحافظ على قيمتها  ةالغرام ةفع قيمفعلى المشرع الجزائري ر  ة, والاجتماعي ةالتطورات الاقتصادي

 ةسنتين وبغرام إلى أشهر (6ة )تعاقب الحبس من ست 390 ةالماد الإجهاض ةعقوبة مثلا العقابي
قت على استعمال الطرق التي و وافأو حاولت ذلك أنفسها عمدا  أجهضتالتي  المرأة  دج 250

 . عطيت لها لهذا الغرضأ و أ إليها أرشدت

البدني  الإكراه  ةبطريق الغرامةكان القانون يجيز تنفيذ  فإذا الغرامة,من  المؤقتةالحبس  ةخصم مد _
وعليه حبذا  غرامة,التي قضاها من ال المؤقتةالحبس  ةفلماذا لا يجيز خصم مد ,بحبس المحكوم عليه

 .خذ المشرع الجزائري باستنزال مبلغ محدد عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في الحبس ألو 

 . من ايجابياته أكثرن مساوئه لأ ةالعام ةالبدني بالعمل للمنفع الإكراه استبدال  _
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 الصفحة يةرقم الأ ةــــــــالسورة والأي
 سورة البقرة

ا إِلاى الْحُكَّامِ لِتاأْكُلُوا فارِيقًا مِنْ أامْواالِ و  تُدْلُوا بِها لَا تاأْكُلُوا أامْواالاكُمْ بايْناكُمْ بِالْبااطِلِ وا
ثْمِ واأانْتُمْ تاعْلامُونا   19 188 النَّاسِ بِالِْْ

جَّ و  كُمْ أاتِمُّوا الْحا دْيِ والَا تاحْلِقُوا رُءُوسا را مِنا الْها ا اسْتايْسا ِ فاإِنْ أُحْصِرْتُمْ فاما واالْعُمْراةا لِلَّّ
دْيُ ماحِلَّهُ  تَّى يابْلُغا الْها  41 196 حا

دِ مِنا الْفاجْ  يْطِ الْأاسْوا يْطُ الْأابْياضُ مِنا الْخا تَّى ياتابايَّنا لاكُمُ الْخا بُوا حا كُلُوا وااشْرا رِ ثُمَّ وا
اجِدِ  اكِفُونا فِي الْماسا يااما إِلاى اللَّيْلِ والَا تُبااشِرُوهُنَّ واأانْتُمْ عا  43 187 أاتِمُّوا الصِ 

اءا فِي الْماحِيضِ             نِ الْماحِيض قُلْ هُوا أاذًى فااعْتازِلُوا النِ سا ياسْأالُوناكا عا  43 222 وا
لايْكُمْ  لايْكُمْ فامانِ اعْتاداى عا ا اعْتاداى عا لايْهِ بِمِثْلِ ما  50 194 فااعْتادُوا عا

راةٍ ﴾  انا ذُو عُسْراةٍ فاناظِراةٌ إِلاى مايْسا  58 280 واإِنْ كا
 النساء

قاباةٍ  طاأً فاتاحْرِيرُ را مانْ قاتالا مُؤْمِنًا خا طاأً وا انا لِمُؤْمِنٍ أانْ ياقْتُلا مُؤْمِنًا إِلََّ خا ماا كا وا
قُوا دَّ ةٌ إِلاى أاهْلِهِ إِلََّ أانْ ياصَّ لَّما دِياةٌ مُسا  44 92 مُؤْمِناةٍ وا
ا انااتِ إِلاى أاهْلِها وا الْأاما دُّ  55 57 إنَّ اللََّّا ياأْمُرُكُمْ أانْ تُؤا

 المائدة
ا دُمْتُمْ حُرُمًا وااتَّقُوا اللََّّا الَّذِي  يْدُ الْبارِ  ما لايْكُمْ صا ما عا رُونا واحُرِ   41 96 إِلايْهِ تُحْشا

قَّدْتُمُ الْأايْماان لاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عا انِكُمْ وا  42 89 لَا يُؤااخِذُكُمُ اللََُّّ بِاللَّغْوِ فِي أايْما
نُوا أاوْفُوا بِالْعُقُود ا الَّذِينا آما  55 1 ياا أايُّها
 التوبة

بِيلِ اللََّّ  فِي سا  13 60 واالْغاارِمِينا وا



 الْسراء
سُولًَ     تَّى نابْعاثا را بِينا حا ذِ  ا كُنَّا مُعا ما  22 15 وا

 النور
ةٌ مِنا الْمُؤْمِنِينا     دْ عاذااباهُماا طاائِفا لْياشْها  29 2 وا

 فصلت                       
الِحًا      امانْ عامِلا صا لايْها اءا فاعا مانْ أاسا لِنافْسِهِ وا  23 22 فا

 المجادلة
قاباةٍ مِنْ قابْلِ أانْ  ا قاالُوا فاتاحْرِيرُ را ائِهِمْ ثُمَّ ياعُودُونا لِما واالَّذِينا يُظااهِرُونا مِنْ نِسا

بِيرٌ  لُونا خا ا تاعْما اللََُّّ بِما لِكُمْ تُوعاظُونا بِهِ وا ا ذا  44 2 ياتامااسَّ

 

 الأحاديث النبويةفهرس 

 الصفحة حاديثالأ

ا  ها ناعا مانْ ما لاهُ أاجْرُهاا، وا نْ أاتااهاا مُؤْتاجِرًا فا ةٍ فِي كُلِ  أارْباعِينا بنتُ لابُونٍ، ما ائِما فِي كُلِ  إِبِلٍ سا
مَّدٍ  بِ ناا، لَ ياحِلُّ لآلِ مُحا مااتِ را ةً مِنْ عازا طْرا إِبِلِهِ  عازْما شا يْءٌ فاإِنَّا آخِذُوهاا وا ا شا  17 مِنْها

ةٍ غايْرا مُتَّخِذٍ خُبْناةً فالَا  اجا ابا بِفِيهِ مِنْ ذِي حا لَّقِ فاقاالا مانْ أاصا أانَّهُ سُئِلا عانْ الثَّمارِ الْمُعا
يْئًا باعْ  راقا مِنْهُ شا مانْ سا ةُ مِثْلايْهِ واالْعُقُوباةُ وا لايْهِ غارااما يْءٍ مِنْهُ فاعا راجا بِشا مانْ خا لايْهِ وا يْءا عا دا شا

لايْهِ الْقاطْعُ أانْ يُ  نِ  فاعا رِينُ فابالاغا ثامانا الْمِجا  17 ؤْوِياهُ الْجا

رِيراةِ أاخِيهِ  رِيراةِ أابِيهِ والَا بِجا ذُ الرَّجُلُ بِجا  23 لَا يُؤْخا

لَّما فاأاذااهُ الْقامْلُ فِي راأْسِهِ  سا لايْهِ وا لَّى اللََُّّ عا سُولِ اللََِّّ صا انا ماعا را ِ أانَّهُ كا فاأاماراهُ راسُولُ اللََّّ
اكِينا مُدَّ  ثاةا أايَّامٍ أاوْ أاطْعِمْ سِتَّةا ماسا قاالا صُمْ ثالَا هُ وا لَّما أانْ ياحْلِقا راأْسا سا لايْهِ وا لَّى اللََُّّ عا يْنِ صا

لْتا أاجْزاأاك اةٍ أايَّ ذالِكا فاعا انٍ أاوْ انْسُكْ بِشا يْنِ لِكُلِ  إِنْسا  43 مُدَّ

ن ، لَ تسأل الْمارة ، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، ا عبد الرحمي
 43وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها 
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